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  .الشكر � تعالى ا�ي ٔ��انني �لى انجاز هذا البحث

تو�ه �لشكر والتقد�ر ن �ا ، لفضل ٔ�ه� والجمیل �ویه الواجب یق�ضي إس�ناد ا

 �لى ق�و� الإشراف." حمزة عباس" ا�كتور :  �ٔ�س�تاذ والعرفان إلى

�لبحث م�ذ ٔ�ن كان مجرد ٔ�فكار م�نا�رة لغایة ا�نٓ �دا بفضل الله مذ�رة ه وم�ابعت
  .�امعیة

�ير ه الله تعالى ٔ�ن يجزیس�لٔ � عن مكاف�ةٔ فض� �ا العجز  ٔ�نفس�ناعلم من نل  اؤ�نن
الحقوق تو�ه بخالص الشكر والعرفان بصفة �اصة لكل ٔ�ساتذة كلیة ن الجزاء كما 

  .�امةالعلوم الس�یاس�یة و�امعة الجلفة بصفة و 

�دمة ٔ�و معروف من قریب ٔ�و  و�الص الشكر والعرفان إلى كل من ٔ�سدا لي
  .بعید سهل به انجاز هذا البحث

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

  التي یعجز ا�لسان عن شكرها إلىرمز المحبة والحنان  إلىٔ�هدي هذا العمل 

  ٔ�قدا�ا ٔ�مي الغالیة ٔ�طال الله فيالتي رفع الله ش�نهٔا وجعل الجنة تحت إلى 

  العز�ز حفظه الله لي ؤ�طال في عمره عمرها وحفظها لي من كل سوء والى  ٔ�بي

  ٔ�تمنى ٔ�ن ٔ��ون �ير قدوة لهم إخوتي  إلى

 وشجعني في هذا العمل كل من سا�دني إلى صدیقاتي كل �سمهاوالى 

 

 

 

 

   

 

 

 

  عدالة  الاخذاري جيهان                                                                           

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  



 لیة ومجرمي الحربالمحكمة الجنائیة الدو

 

 

 

  :مقـــــــــــــــــــــــدمــــــــة 

على إثر التصاعد وذلك ، تعتبر مسألة حقوق الإنسان مسألة هامة في العلاقات الدولیة 

و سلطت الضوء  الذي عرفته النزاعات التي شهدتها و لا یزال یشهدها العالم بمختلف أشكالها،

على النقص الذي یشوب المنظومة القانونیة السائدة في هذا المجال، من حیث سیل حمایتها و 

  .متابعة الأفراد المسؤولین عن انتهاكها

و بالرغم من إعداد منظومة قانونیة تهدف لحمایة الحقوق الأساسیة للإنسان في إطار  

الدولیة للفردضمن قواعدها و المبادئ التي تقوم  الأجهزة الدولیة  و إدراج المسؤولیة الجنائیة

علیها، إلا أن فعلیة هذه المتابعة الجنائیة اصطدمت سواء على المستوى الداخلي أو الدولي 

بالموقف السلبي للدول، و الذي كان من شأنه الحفاظ،و بأي ثمن، على سیادتها من أي تدخل 

  .أجنبي في المجال الجنائي

كل خاص بعد الحرب العالمیة الثانیة، حیث أولى المجتمع الدولي ساد هذا التعارض بش

انتباهه لأهمیة العدالة الجنائیة الدولیة، و نظم محاكمة المسؤولین عن الجرائم الدولیة المقترقة 

خلالها أمام المحاكم العسكریة الدولیة في كل من نورمبرغ و طوكیو، و التي بالرغم من إرسائها 

لشخصیة للأفراد عن جرائم الحرب، جرائم ضد الإنسانیة و جرائم ضد السلام، لمبدأ المسؤولیة ا

التي یرتكبونها على المستوى الدولي، إلا أن طابعها المحدود في الزمان و المكان، و كونها 

  .المنتصر للمهزوم یدفع التشكیك بنزاهتها، و بتكریسها الفعلي لمبادئ العدالة محاكمات

حملت التجربة الفاشلة للمحاكم العسكریة الدولیة، و ما طغى على نشاطها من طابع  

سیاسي، المجتمع الدولي، و في محاولة منه لتقدیم إجابة قانونیة لغیاب العدالة الجنائیة الدولیة 

التي حلت منذ التسعینات من القرن الماضي محل النظام العالمي  و للفوضي الدولیة الجدیدة،

الدبلوماسیة القضائیة، أو بالأحرى  ( Julian Fernandez ) الجدید عن طریق ما یطلق علیه

المحاكم الجنائیة الخاصة لكل من یوغسلافیا سابقا و روندا  التي تم إنشاؤها من طرف أحد 

مجلس الأمن الدولي، التصدي لمن ارتكبوا الجرائم الدولیةأهمأجهزته الدولیة، و المتمثل في 

 أ



 ة الجنائية الدولية ومجرمي الحربالمحكم

 

 

 

فیها بالملاحقة و العقاب، انتهت بدورها بالفشل في ظل الصعوبات البیروقراطیة و 

سلط هذا الوضع الضوء، بصورة جلیة  .الإجرائیة التي واجهتها هذه المحاكم في أداء مهامها

دولي دائم یمكنه فرض سیادة القانون على على حاجة المجتمع الدولي إلى وجود جهاز قضائي 

الدول و الأفراد معا، إذ أنه، و بوجود مثل هذا الجهاز القضائي، تتمكن كل ضحیة لجریمة 

حرب من التقدم بشكوى أسامه، طالما أن الجباز دائم و متوفر لكل من یملك الحق في الوصول 

المحكمة الجنائیة ب ئي، الذي عرف إنشاء الجهاز القضاوصلت بذلك الجماعة الدولیة إلى  إلیه

، أصبح بإمكان المجتمع  2002الدولیة ، و الذي بإنشائه و دخول نظامه حیز النفاذ عام 

ة مجرمي الحرب و جالدولي أن یعتمد تعلنا على وجود آلیة یفترض فیها أنها الأقدر على معال

 .مجالهذا الفي اختصاص  غیرها من الجرائم الأخرى بحكم ما تتمتع به من

غیر أن التحلي بنوع من الحذر، بل و یتشاؤم الذكاء، و البراغماتیة في مثل هذا  

الموقف، منصوح به من طرف بعض المختصین القانونیین، ، و تأثیره على دورها في محاكمة 

  :  یدفعنا منطقیا إلى التساؤل و طرح الإشكالیة  التالیة مجرمي الحرب،

فعلیة اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة بمتابعة مجرمي بیمكن القول  مدى إلى أي 

 الحرب في ضوء القضایا المحالة إلیها و الشكاوي المقدمة أمامها ؟ 

 دتفعیل قواعدولیة، الفصل الكبیر في  كلیة حراآكان للمحكمة الجنائیة الدولیة ك لقد

ها كما نسؤولین عمال و محاكمة ، من خلال اختصاصها بجرائم الحربيئالقانون الدولي الجنا

  .في ما یخص قضایا القادة الرؤساء المحالة إلیها  قضایایظهر ذلك في تعاملها مع ال

  : أهداف الدراسة 

تهدف  هذه الدراسة إلى توضیح مفهوم المحكمة الجنائیة واختصاصاتها بالإضافة إلى 

حصلت قبل انشاءها مما مرورا على التطورات الكبیرة التي ، دورها في عقاب مجرمي الحرب 

وبیان المسؤولیة الجنائیة ،  یتطلب منا البحث في النظام الأساسي للمحكمة لتوضیح ذلك

للرؤساء والقادة في القانون الدولي ومعرفة مدى تأثیر مناصبهم في الحیلولة دون العقاب مثل 

 ب
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ي للمحكمة الجنائیة مع تحدید مسؤولیة القادة والرؤساء وفقا للنظام الأساس، تمتعهم بالحصانة 

  .الدولیة وما تناوله هذا النظام من تنظیم لهذه المسؤولیة 

  : أهمیة الدراسة 

الدراسة من الناحیة النظریة بأنها تسعى إلى تزویدنا بالعدید من النتائج  تتضح أهمیة

القانونیة التي تترتب على تحدید ماهیة المحكمة الجنائیة الدولیة وأسباب المؤدیة لإنشائها 

وبالتالي م ، واختصاصاتها وكذالك تحدید المسؤولیة الجنائیة للرؤساء والقادة في القانون الدولي 

مها في دراسة هذا الموضوع المهم الذي له أثر كبیر في تطبیق قواعد القانون معرفة إسها

  .الدولي الجنائي

  : أسئلة الدراسة 

  : تأتي هذه الدراسة للإجابة لى السؤال التالي 

فعلیة اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة بمتابعة مجرمي بیمكن القول  مدى إلى أي

 ها و الشكاوي المقدمة أمامها ؟ الحرب في ضوء القضایا المحالة إلی

  : حدود الدراسة 

  :تحدد هذه الدراسة بالأبعاد التالیة 

  : الحدود الزمنیة  . أ

ووقت ث الزمان بوقت بدایة نشأة المحكمة الجنائیة الدولیة یتتحدد هذه الدراسة من ح

  .الأخذ بالمسؤولیة الجنائیة الدولیة للقادة والرؤساء منذ نشؤوها إلى وقتنا الحالي

 :الحدود المكانیة   . ب

  .التطبیقات الفعلیة التي حصلت للقادة والرؤساء من قبل المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة 

 ج
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  :الإطار النظري والدراسات السابقة 

  .الإطار النظري : أولا 

تناولت هذه الدراسة في بدایتها التمهید ومشكلة الدراسة وهدفها وأهمیتها وأسئلة الدراسة 

  .ها كما هو مبین وحدود

  وستتناول الدراسة موضوع المحكمة الجنائیة ومجرمي الحرب 

 في الفصل الأول ثم سننتقل لدراسة المحكمة الجنائیة الدولیة حیث ارتأینا أن ندرس

التطور التاریخي لفكرة إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة وكذا تجسیدها في الواقع بإنشائها 

شكیلتها وخصائصها في المبحث الأول أما في المبحث ثاني ومفهومها بالإضافة إلى ت

  .فسنتطرق إلى اختصاصاتها والمبادئ التي تحكم علیها 

تطبیقات عملیة لمحاكمة القادة والرؤساء بجرائم لدراسة  في الفصل الثاني  ثم سننتقل

فسنتطرق ، وما تثیره  من مشكلات على صعید التطبیق العملي ، دولیة وفقا للقانون الدولي 

فسنحدد من هو القائد والرئیس الذي تترتب علیه هذه ، إلى مواضیع عدیدة في هذا الخصوص 

سنحدد من القائد والرئیس الذي تترتب ، المسؤولیات من مشكلات على صعید التطبیق العملي 

وعن طبیعة الرئیس بالمرؤوس ، وما الشروط المتطلب توافرها لقیامها ، علیه هذه المسؤولیة 

أثیر ما تتمتع به هذه الفئة من حصانات تمنع مساءلتهم الجزائیة سواء الحصانات التي تمنحها ت

ودور هذه الحصانة في امتناع ، التشریعات الداخلیة أم القانون الدولي والاتفاقیات الدولیة 

  .وأخیرا والخاتمة والنتائج والتوصیات .عقابهم من عدمه الاعتداد بالحصانة 

  

  

 د
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  :تمهید 

حدثا هاما بالنسبة لكافة  1998سنة  لقد كان ومازال یمثل السابع عشر من شهر جویلیة 

حیث شهد ذلك الیوم اتفاق معظم ، مجتمعات العالم وللمهتمین بالقانون الدولي العام خاصة 

دول العالم في مؤتمر روما الدبلوماسي على إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة تختص بالنظر في 

  .ماعیة والجرائم ضد الإنسانیة الجرائم الخطیرة وهي جرائم الحرب والعدوان والإبادة الج

إلا أنه نجد هذه المحكمة لم تتجسد بفضل الجهود المبذولة من طرف المؤتمرون خلال 

بل أنها تعتبر ثمرة للجهود المبذولة منذ حوالي نصف قرن من ، مؤتمر روما الدبلوماسي فقط 

أن هذه الأخیرة لعبت  إذ، الزمن من قبل الدول والمنظمات الدولیة وخاصة هیئة الأمم المتحدة 

م وإلى غایة انعقاد 1945دورا هاما في مجال إنشاء هذه المحكمة منذ أن تأسست في سنة 

مؤتمر روما الدبلوماسي وقیام معظم الدول المشاركة في هذا المؤتمر باعتماد نظام روما 

  .الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ومن ثم طرحه للتوقیع والمصادقة علیه 

مال النصاب القانوني للتصدیقات على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة وباكت

بدأت المحكمة بصفة رسمیة في مباشرة مهامها المتمثل في النظر ، 2002في ) تصدیقا 60(

  .في الجرائم الخطیرة السالفة الذكر 

الأول نتعرض فیه إلى مفهوم المحكمة الجنائیة الدولیة ، وسنقسم هذا الفصل إلى مبحثین 

أما الثاني سنخصصه لدارسة اختصاصات المحكمة الجنائیة الدولیة والمبادئ التي تحكم 

.عملها
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  المبحث الأول

  مة الجنائیة الدولیةمفهوم المحك

إن المحكمة الجنائیة الدولیة تعتبر هیئة قضائیة مستقلة ودائمة ساهمت في وجودها عدة 

والذي بموجبه  1945أسباب وأحداث دولیة هامة من بینها انعقاد مؤتمر سان فرانسیسكو في 

هاما في  حیث أن هذه الأخیرة ساهمت بشكل كبیر ولعبت دورا، تم إنشاء هیئة الأمم المتحدة 

كما ، مجال إنشاء قضاء جنائي دولي لغرض توقیع الجزاء على مرتكبي أشد الجرائم الدولیة 

نجد أن الأحداث التي وقعت في مطلع تسعینات القرن الماضي في كلا من دولتي یوغسلافیا 

لتي ورواندا اللتان شهدتا حربا أهلیة أسفرت عنها وقوع انتهاكات وجرائم لا تقل خطورة عن تلك ا

رك من أجل إنشاء جهاز قضائي تقع في النزاعات المسلحة الدولیة جعلت المجتمع الدولي یتح

  .عدم تكرارها مستقبلا  معاقبة مرتكبي مثل هذه الجرائم ولضماندولي 

الاول نتعرض فیه إلى مراحل نشأة المحكمة الجنائیة ، وسنقسم هذا المبحث إلى مطلبین 

الثاني سنحاول من خلاله تعریف المحكمة الجنائیة الدولیة في حین ان المطلب ، الدولیة 

  .وتشكیلها والخصائص التي تمتاز بها 

  طلب الأوللما

  مراحل نشأة المحكمة الجنائیة الدولیة

من الجهود ابتداء ، لقد مر مشروع إنشاء المحكمة الجنائیة الدولة بعدة مراحل مختلفة 

ومن ثم انعقاد مؤتمر روما ،إنشاء هذا الجهاز القضائي الأولى لمنظمة الأمم المتحدة في مجال 

وأخیرا طرح هذا النظام ، الدبلوماسي والذي انبثق عنه النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 

  .للتوقیع والمصادقة علیه ودخوله حیز النفاذ 
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وسنحاول من خلال هذا المطلب شرح كل هذه المراحل والتي ساهمت كلها في نشأة 

  .المحكمة الجنائیة 

  الفرع الأول

  الجهود الأولى لهیئة الأمم المتحدة لإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة

إیجاد قضاء جنائي  1945رأت النور في سنة لقد حاولت هیئة الأمم المتحدة منذ أن 

 فكانت الخطوة الأولى التي قامت بها في هذا المجال هو إصدار الجمعیة العامة للأمم، دولي 

أقرت بموجبه مبادئ القانون الدولي المنصوص ،  1946في سنة   95المتحدة القرار رقم 

اللجنة " أوصت كذلك،  1علیها في أحكام النظام الأساسي لمحكمتي نومبورغ وطوكیو

ة الأخرى التي تسفر عنها بصیاغة هذه المبادئ الدولی" التحضیریة لتدوین القانون الدولي 

إلا أنه هذه اللجنة عجزت عن القیام بذلك و مما دفع ، م تلك المحكمة إجراءات المحاكمة أما

فهذه الأخیرة ، " لجنة القانون الدولي "بها إلى اقتراح إنشاء لجنة أخرى والتي أطلق علیها اسم 

- 11-21وبتاریخ، وعلى إثر ذلك ، "اللجنة التحضیریة لتدوین القانون الدولي " حلت محل 

كلفت ) 2-د-177(یحمل رقم ، 2امة للامم المتحدة بإصدار قرارقامت الجمعیة الع 1947

بموجبه لجنة القانون الدولي بصیاغة مبادئ القانون الدولي المعترف بها في النظام الأساسي 

وكذلك إعداد مشروع مدونة للجرائم المخلة باسم الإنسانیة ، لمحكمة نومبورغ وفي أحكامها 

، 1950بصیاغة تلك المبادئ وذلك في عام القانون الدولي  واستجابة لذلك قامت لجنة، وأمنها 

والذي یتعلق بالجرائم المخلة بسلم  1954كما رفعت مشروعها على الجمعیة العامة في سنة 

  . 3وأمن الإنسانیة

                              
كلیة ، مجلة الكوفة للعلوم القانونیة والسیاسیة  ، " الدولیة بین الشرعیة الدولیة والهیمنة الأمریكیة المحكمة الجنائیة "، عادل حمزة عثمان _  1

 67ص،2010،العراق ، 7العدد ، جامعة الكوفة ، القانون والعلوم السیاسیة 
الطبعة ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، الجنائیة المحاكم الدولیة ، أهم الجرائم الدولیة ، القانون الدولي الجنائي،علي عبد القادر القهوجي _  2

  198ص، 2001، لبنان ،بیروت ، الأولى 
 65ص، 2008، الأردن ، عمان ، الطبعة الاولى ، دار الثقافة والتوزیع ، المحكمة الجنائیة الدولیة واختصاصاتها ، لندة معمر یشوي  _ 3
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لكن قبل ذلك اقترحت بعض وفود الدول في الدورة الأولى للجمعیة العامة إدماج جریمة 

وطالبت بإعداد مشروع اتفاق دولي عن جریمة إبادة ، ئم الدولیة الإبادة الجماعیة ضمن الجرا

أعدت السكرتاریة العامة للأمم المتحدة مشروعا ألحق به ،وردا على هذه الاقتراحات ،الجنس  

فیما منح ، الأولى یكون لها اختصاص عام ، ملحقین عن إقامة محكمة جنائیة دولیة دائمة 

  .ریمة إبادة الجنس فقط للمحكمة الأخرى صلاحیة النظر ف ج

لكن هذا المشروع لم یتم إقراره قبل الجمعیة العامة في دورتها الثانیة المنعقدة في سنة 

وبعد أن تم ذلك عرض على ، إذ أعید من أجل إدخال التعدیلات اللازمة علیه .  1947

  .19481الجمعیة العامة في دورتها الثالثة لسنة 

والذي  1948-12-09الصادر في  260القرار رقم  الجمعیة العامةأصدرت وبعد ذلك 

حیث أن هذه الاتفاقیة نصت ، " الاتفاقیة الدولیة لمنع جریمة الإبادة الجماعیة وقمعها " تبنى 

في مادتها السادسة على ضرورة محاكمة مرتكبي مثل هذه الجرائم وذلك أمام السلطات 

المحلیة للدولة التي وقعت في إقلیمها هذه الجریمة أو أمام هیئة قضائیة دولیة القضائیة 

الدولي كما قامت الجمعیة العامة بتكلیف لجنة القانون ، مختصة بالنظر في تلك الجریمة 

فیه ومن الممكن إنشاء هیئة قضائیة دولیة تختص  بدراسة مسألة ما إذا كان ومن المرغوب

  . 2كاب جرائم إبادة الجنسبمحاكمة المتهمین بارت

واستجاب لهذا الطلب تقدمت لجنة القانون الدولي بتقریر إلى الجمعیة العامة للأمم 

المتحدة وأكدت فیه بأن إنشاء مثل هذه المحكمة هو أمر مرغوب فیه ومن الممكن إنشاءها 

  .دولیة ضمن إطار محكمة العدل الدولیة وذلك بعد تعدیل النظام الأساسي لمحكمة العدل ال

یقضي إنشاء لجنة خاصة  1950-12-12وبعدها أصدرت الجمعیة العامة قرارا بتاریخ 

، وأسند إلیها مهمة وضع مشروع النظام الأساسي للمحكمة المقترحة ، دولة  17تتكون من 

                              
  198ص، مرجع سابق ،عبد القادر القهوجي  _ 1
، مجلة الحقوق ، هل هي خطوة حقیقیة لتطویر النظام القانوني الدولي؟ ، إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة "، حسن القاسمي  محمد - 2

  64ص، 2003، الكویت ، 1العدد ،  27السنة ، جامعة الامارات العربیة المتحدة ، كلیة الشریعة القانون 
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وبعد أن أنهت  من وضع مشروع ، اجتمعت هذه اللجنة بجنیف  1951-08- 01لذلك وبتاریخ 

وقدمت ، 1952ته إلى الجمعیة العامة وذلك خلال دورتها السابعة سنة النظام الأساسي قدم

الدول الأعضاء اقتراحاتها وملاحظاتها وقد انقسمت الآراء حول فكرة إنشاء المحكمة إلى 

  .أولهما یعارض هذه الفكرة والاتجاه الآخر یؤیدها ، اتجاهین 

أصدرت الجمعیة العامة  ونتیجة لتعرض الآراء حول مشروع المحكمة الجنائیة الدولیة

وباشرت هذه الأخیرة ، تطلب بموجبه إنشاء لجنة جدیدة  1952- 12-5بتاریخ  687قرارها رقم 

ووضعت نظاما ، أوت من نفس السنة  20إلى غایة  1953- 07-27في مهامها بدایة من 

 ةثم قدمت مشروعها إلى الجمعی، كما اقترحت عدة طرق لإنشائها ، أساسیا جدیدا للمحكمة 

إلا أن هذه الأخیرة قامت بتأجیل النظر في هذا المشروع  1مناقشته العامة من جدید لغرض

وذلك إلى حین التوصل إلى إعطاء تعریف لمصطلح العدوان وكذلك إجاز مشروع مدونة اجرائم 

المخلة بسلم وأمن الإنسانیة على أساس أن إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة مرتبط بهذه 

  .المسائل

  فرع الثانيال

  تضاعف الجهود الأخیرة لمنظمة الأمم المتحدة لإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة

بعد غیاب طویل أعید طرح مشروع إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة وذلك عندما ناقشت 

،  1989و 1986القانون الدولي مشروع قانون الجرائم المخلة بسلم الإنسانیة بین أعوام لجنة 

" ترینیداد وتوباغو"على إثر تقدم دولة  1989لمشروع ظهر بشكل أكبر في سنة لكن هذا ا

                              
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة ، لعادلة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة ضمانات المحاكمة ا، خوجة عبد الرزاق _  1

 30-29ص، 2013، باتنة ، جامة الحاج لخضر ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، القانون الدولي الانساني : تخصص 
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باقتراح تطلب فیه الجمعیة العامة للأمم المتحدة إنشاء محكمة جنائیة دولیة لمنع ومكافحة 

  . 1جریمة الإتجار الغیر شرعي بالمخدرات العابرة عبر الدول

- 12-04في  44/39ة القرار رقم وردا على ذلك أصدرت الجمعیة العامة للأمم المتحد

كلفت بموجبه لجنة القانون الدولي بتناول مسألة إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة و آلیة  1989

ویكون من بین اختصاصاتها محاكمة الاشخاص المشغلون ، دولیة أخرى للمحاكمة الجنائیة 

اهتماما خاص لتلك  بالاتجار الغیر المشروع بالمخدرات عبر الحدود الوطنیة و أن تولى

  .2المسألة

ثم توالت ذلك قرارات الجمعیة العامة التي تطلب فیها لجنة القانون الدولي بمواصلة دراسة 

وتحلیل القضایا المتعلقة بمسألة ولایة جنائیة بما في ذلك إمكانیة إنشاء محكمة جنائیة دولیة و 

منذ دورتها ولي بمناقشة مسألة إنشاء محكمة جنائیة دولیة وتنفیذا لذلك قامت لجنة القانون الد

  . 1990في سنة  42

انتهت اللجنة من دراستها وأنجزت ، وفي الدورة الأخیرة ،  1994 سنة 46وحتى دورتها 

، 3مشروع النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة وقدمته إلى الجمعیة العامة للأمم المتحدة 

بإصدار القرار  1994-12-09العامة للمشروع رحبت به وقامت بتاریخ  وبعد دراسة الجمعیة

وقررت بموجبه إنشاء لجنة مخصصة مفتوحة العضویة أمام جمیع الدول الأعضاء  49/53رقم 

في الأمم المتحدة وكذا أعضاء الوكالات المتخصصة لتتولى استعراض المسائل الفنیة والإداریة 

ظام الأساسي الذي أعدته لجنة القانون الدولي ولتنظر على الرئیسیة الناجمة عن مشروع الن

ومن أجل ، ضوء ذلك الاستعراض في أمر الترتیبات الازمة لعقد المؤتمر الدولي للمفوضین 

                              
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة ، الدولیة  ضمانات المحاكمة العادلة أمام المحكمة الجنائیة،خوجة عبد الرزاق _ 1

  2013، باتنة ، جامعة الحاج لخضر ، كلیة الحقوق واعلوم السیاسیة ، القانون الدولي الانساني : تخصص 
  )RES/ A/39/44(الصادر بالوثیقة ذات الرمز  1989- 12-04قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة في _ 2
  219ص،مرجع سابق ،علي عبد القادر القهوجي  _ 3



 المحكمة الجنائية الدولية ومجرمي الحرب

 

6 

 

 14أفریل والفترة من  13إلى  03ن تجتمع هذه اللجنة في الفترة من ذلك الاستعراض في أمر أ

  . 1إلیها وذلك بمناسبة عقدها لدورتها رقم خمسون أوت وطلبت منها أن تقدم تقریرها 25إلى 

خاص  1995-12-11في  50/46وبعد ذلك أصدرت الجمعیة العامة قرار یحمل رقم 

بإنشاء المحكمة لجنة تحضیریة لإجراء المزید من المناقشة بشأن المسائل الرئیسیة الفنیة 

في ضوء  نون الدولي والقیامة القانظام الأساسي الذي أعدته لجنوالإداریة الناشئة عن المشروع ال

النصوص لغرض إعداد نص موحد مختلف الآراء التي أعرب عنها في الجلسات بصیاغة 

ومقبول على نطاق واسع لاتفاقیة تتعلق بإنشاء محكمة جنائیة دولیة وذلك كخطوة تالیة نحو 

ضیریة في الفترة كما قررت الجمعیة العامة أن تجتمع اللجنة التح، بحثه في مؤتمر المفوضین 

وأن تقدم ، أوت من نفس السنة 30  إلى 12والفترة من  1996أفریل  12مارس إلى  25من 

  . 2إلى الجمعیة العامة أثناء عقدها لدورتها الواحد والخمسون

  الفرع الثالث 

  انعقاد مؤتمر روما الدبلوماسي

جویلیة من سنة  17جوان إلى  15لقد تم عقد مؤتمر روما الدبلوماسي في الفترة من 

منظمة  225دولة و 160لقد شارك في هذا المؤتمر وفود ، بمدینة روما الایطالیة  1998

كما شاركت في هذا المؤتمر ، منظمة غیر حكومیة  238منظمة حكومیة و 17دولیة منها 

بالإضافة إلى ممثلي القطاعات ، وكالة  14صصة والتي بلغ عددها وكالات دولیة متخ

  .3الحكومیة والإقلیمیة ذات العلاقة بما فیها المحكمتان الدولیتان لیوغسلافیا ورواندا 

                              
  )A/RES/49/53(الصادر بالوثیقة ذات الرمز ، 1994- 12-09قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة المؤرخ في _  1
  )A/RES/50/46(الصادر بالوثیقة رمز ، 1995- 12-11قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة المؤرخ في - 2
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون فرع القانون الدولي ، القیود الواردة على الاختصاصات المحكمة الجنائیة الدولیة ،بوغزازرة رمضان _ 3

 27-25ص، 2006، جامعة مولود معمري تیزیوزو ، كلیة الحقوق ، لحقوق الانسان
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لقد قام المؤتمرون قبل بدئهم بمناقشة مشروع النظام الأساسي بانتخاب رئیس المؤتمر 

لجنة لصیاغة ، اللجنة الجامعة ، ن وهي لجنة المكتب وقاموا بتشكیل عدة لجا، ونواب الرئیس 

  .1وجنة وثائق التفویض، 

ولقد تم عرض مشروع النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الذي أعدته اللجنة 

في حین أن ، التحضیریة على هذا المؤتمر ولقد تكفلت اللجنة الجامعة بالنظر في مضمونه 

صیاغة جمیع نصوص المحالة إلیها دون تعدیل جوهرها أو  لجنة الصیاغة أسندت لها مهام

  . 2إعادة فتح باب المناقشة الموضوعیة بشأن أیة مسألة

مادة ووردت  116فصلا مقسما إلى  11ولقد تضمن مشروع النظام المقدم إلى المؤتمر 

عبارة بین قوسین تشكل كلها نقاط محل الخلاف معروضة للمناقشة وفي الیوم  2500حوالي 

الأول من افتتاح أشغال المؤتمر بدأت المفاوضات والمحادثات حول المشروع الذي أعدتها 

، ولقد كانت عدة مواد هذا المشروع محل خلاف كبیر بین الوفود المشاركة ، الجنة التحضیریة 

  .خاصة المواد المتعلقة باختصاصات المحكمة الجنائیة الدولیة 

تماعات والمشاورات الرسمیة وغیر الرسمیة إلا ان وواصل الوفود المشاركة في عقد الاج

الأیام العشر الأولى من المؤتمر كانت بال جدوى حیث لم یتم فیها تحقیق أي تقدم یذكر بشأن 

عرضت اللجنة الجامعة  1998-07-15وبتاریخ ، مشروع إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة 

یة الدولیة المقترح إنشاؤها للتصویت علیه على المؤتمر مشروع النظام الأساسي للمحكمة الجنائ

ولقد تبین من خلال نتائج التصویت ان المشروع قد حظي بقبول واسع ، بالقبول أو الرفض 

النطاق من طرف غالبیة الدول المشاركة في المؤتمر وبعد ذلك طالبت الولایات المتحدة 

فصوتت ، ة الأخیرة للمؤتمر والذي تم بمناسبة الجلس، 3ثانالأمریكیة بإعادة إجراء تصویت 

                              
 82ص، مرجع سابق، علي یوسف الشكري_ 1
فرع القانون والقضاة الجنائي ، مذكرة لنیل شهاددة ماجستیر فیالقانون العام ، الجنائیة الدولة الدائمة اختصاصات المحكمة ، بوهراوة رفیق _  2

  26ص، 2010، قسنطینة ، جامعة الإخو منتوري ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، الدولیین 
  30- 28ص، مرجع سابق، بوغزازرة رمضان _ 3
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في حین ، دول هذا المشروع  07دولة لصالح تبني النظام الأساسي للمحكمة ورفضت  120

وبذلك تم اعتماد نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة ، دولة عن التصویت  21امتنعت 

  . 1مادة  128باب مقسما إلى  13الدولیة  الدائمة و الذي تضمن دیباجة و

  لرابع الفرع ا

  طرح النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة للتوقیع والمصادقة علیه

فتح  1998_07_17منذ تبني المؤتمر الدبلوماسي للأمم المتحدة للنظام الأساسي في 

 125وهذا ما تؤكده المادة ، باب التوقیع على الاتفاقیة كما فتح باب التصدیق والانضمام إلیها 

للمحكمة الجنائیة الدولیة حیث نصت على أنه یفتح باب التوقیع على هذا من النظام الأساسي 

في ، النظام الأساسي امام جمیع الدول في ورما بمقر منظمة الأمم المتحدة للأغذیة والزراعة 

ویظل باب التوقیع على النظام الأساسي مفتوحا بعد ذلك في روما بوزارة  1998جویلیة 17

وبعد هذا التاریخ یظل باب التوقیع على النظام ،  1998-10-17الخارجیة الإیطالیة حتى 

كما نصت المادة على  2000-12-31الأساسي مفتوحا في نیویورك بمقر الأمم المتحدة حتى 

والانضمام بالنسبة للدول ، أنه یخضع هذا النظام الأساسي للتصدیق من جانب الدولة الموقعة 

  . 2نضمام لدى الأمین العام للأمم المتحدةوتودع صكوك التصدیق والا، غیر الموقعة 

ولقد وصل عدد الدول الموقعة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة حتى ذلك 

دولة من بینها الكیان الصهیوني والولایات المتحدة الأمریكیة اللتان وقعتا في آخر  139التاریخ 

  .دولة عربیة  13الموقعة  فیما بلغ عدد الدول العربیة، یوم مفتوح للتوقیع 

وواصلت الوفود المشاركة في عقد الاجتماعات والمشاورات والرسمیة وغیر الرسمیة إلا أن 

الأیام العشرین الأولى من المؤتمر كانت بلا جدوى حیث لم یتم فیها تحقیق أي تقدم یذكر 

  .بشأن مشروع إنشاء مشروع إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة 

                              
  27ص، مرجع سابق ، بوهراوة رفیق_ 1
  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  125المادة _  2
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 حتى الدولیة الجنائیة لمحكمة الأساسي مالنظا لىع الموقعة ولالد عدد لوص ولقد

 في وقعتا المتاف الأمریكیة المتحدة والولایات الرئیس من بینها دولة 139 التاریخ لكذ

  .1عربیة دولة 13 امالنظ ىلع الموقعة العربیة الدول عدد غلبم فیما لمتوقیع، مفتوح میو  آخر

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة  1261 /المادة نصت فقد صدیقات،لتل بالنسبة أما

 یعقب الیوم الذي الشیر من الأول الیوم في الأساسي النظام ذاه نفاذ یبدأ " :هأن ىلعالدولیة 

 لدى نضمام الاأو  الموافقة أو القبول أو صدیقتل الستین الصك إیداع تاریخ من الستین

واكتمل النصاب القانوني من التصدیقات الذي ، تحقق ذلك فعلا   "المتحدة للأمم الأمین العام

وبالتالي دخل نظام روما الأساسي حیز النفاذ ،  2002-04-11اشترطته هذه المادة بتاریخ 

و تم تنصیب المحكمة الجنائیة الدولیة بصفة رسمیة في مقرها بلاهاي  2002-07-1بتاریخ 

  .2المتحدة  بهولندا وذلك بحضور الأمین العام للأمم

  :المطلب الثاني 

  تعریف المحكمة الجنائیة الدولیة وتشكیلها وخصائصها

الأول ندرس فیه تعریف المحكمة الجنائیة ، سنقوم بتقسیم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع  

في حین أن الفرع ، الدولیة أما الثاني فسنتطرق من خلاله إل دراسة تشكیلة هذه المحكمة 

  .ندرس فیه أهم الخصائص التي تمتاز بها هذه المحكمة الثالث والأخیر 

  

  

  

                              
  116ص، مرجع سابق، لندة معمر یشوي _ 1
  32-31ص، مرجع سابق، بوغزارة رمضان _ 2
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  الفرع الأول 

   تعریف المحكمة الجنائیة الدولیة

إن المحكمة الجنائیة الدولیة هي هیئة دولیة تختص بمعاقبة الأشخاص المرتكبین لأشد 

ویكون ) وان جرائم العد، الجرائم الإنسانیة ، الإبادة الجماعیة ، جرائم الحرب( الجرائم الدولیة 

وتتمتع بالشخصیة القانونیة الدولیة ، اختصاصها مكملا لاختصاص الجهات القضائیة الوطنیة 

وبالتالي تمتعها بالأهلیة القانونیة التي تسمح لها بممارسة وظائفها على أكمل وجه أي تسلیط ، 

بالاستقلالیة إذ  وتتمتع 1العقوبات المناسبة على مرتكبي الجرائم الدولیة الداخلة في اختصاصها

  .2...لیست تابعة لمنظمة الأمم المتحدة سواء من حیث الموظفین أو التمویل 

  الفرع الثاني 

   تشكیلة المحكمة الجنائیة الدولیة

فإنه تتكون هذه ، للمحكمة الجنائیة الدولیة من النظام الأساسي  34حسب المادة 

شعبة ما قبل المحاكمة مكتب ، شعبة ابتدائیة ، شعبة استئناف ، المحكمة من هیئة الرئاسة 

  .3وقلم كتاب المحكمة ، المدعي العام 

  هیئة الرئاسة : أولا 

المحكمة  یتم انتخابهم بالأغلبیة المطلقة لقضاة، تتشكل هیئة الرئاسة من نائبین للرئیس 

وتتمثل مهام هیئة الرئاسة ، سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة فقط ویشغلون منصبهم لمدة ثلاثة 

                              
مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة ، " العلاقة التكاملیة بین المحكمة الجنائیة الدولیة والقضاة الوطني " ،لؤي محمد حسن النایف ،_  1

 529ص، 2011، 3العدد . جامعة دمشق ، كلیة الحقوق ، والقانونیة 
 69ص، مرجع سابق، عادل حمزة عثمان _  2
  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  34المادة _  3
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في تصریف الأعمال الإداریة للمحكمة بالإضافة إلى مهام أخرى أسندها النظام الأساسي 

  .1إلخ ...توزیع القضاة على دوائر المحكمة ، للمحكمة كتعیین سجل المحكمة 

  المحكمة  شعب: ثانیا 

، بعد انتخاب القضاة تنظم المحكمة نفسها في أقرب الآجال وتقوم بتشكیل شعبها الثلاث 

وتتكون شعبة الاستئناف من ، وهي شعبة الاستئناف والشعبة الابتدائیة وشعبة ما قبل المحاكمة 

عدد لا وتتألف الشعبة الابتدائیة والشعبة ما قبل المحاكمة من ، الرئیس وأربعة قضاة آخرین 

ویكون تعیین القضاة بالشعب على أساس طبیعة المهام التي ینبغي أن ، قضاة  06یقل عن 

تؤدیها كل شعبة ومؤهلات وخبرات القضاة المنتخبین في المحكمة بحیث تضم كل شعبة مزیجا 

من الخبرات في القانون الجنائي والإجراءات الجنائیة وفي القانون الدولي وتتألف الشعبة 

  . 2ائیة وشعبة ما قبل المحاكمة من قضاة ذوي الخبرة في المحاكمات الجنائیةالإبتد

  مكتب المدعي العام: ثالثا 

فلا یجوز لأي عضو من أعضاء المكتب أن ، هو جهاز مستقل عن أجهزة المحكمة 

یلتمس تعلیمات من أي مصدر خارجي ولا یجوز له أن یعمل بهذه اتعلیمات ویتلقى هذا الجهاز 

لداخلة في اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة الصلة بالجرائم ا الإحالات والمعلومات ذات

ویألف مكتب المدعي العام من مدعي عام وهو رئیس المكتب ویكون مسؤولا عن ، الدائمة 

كما یتألف ، تنظیم وإدارة المكتب بما في ذلك بالنسبة لموظفي المكتب ومرافقة وموارده الأخرى 

ب المدعي العام من نائب مدعي عام واحد أو أكثر یكونون تحت تصرف المدعي أیضا مكت

  .العام ویقومون بالأعمال التي یتطلبها منهم المدعي العام 

                              
، ي تختص المحكمة بالنظر فیها دراسة للنظام الأساسي للمحكمة وللجرائم الت، المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة ، أبو الخیر أحمد عطیة -  1

 26ص،  2006، مصر ، دار النهضة العربیة ، الطبعة الثانیة 
  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  39المادة _ 2
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ونجد المدعي العام ونوابه ینتمون إلى جنسیات مختلفة ویجب أن یكونوا من ذوي الأخلاق 

واسعة في مجال الإدعاء أو المحاكمة ویجب أن تتوفر فیهم خبرة علمیة ، والكفاءات العالیة 

القضایا الجنائیة ویجب علیهم أن یحسنوا استعمال لغة واحدة على الأقل من لغات العمل في 

ویتم انتخابهم عن طریق الاقتراع السري بالأغلبیة المطلقة لأعضاء جمعیة الدول ، المحكمة 

ولا ، قت انتخابهم مدة أقصر سنوات ما لم یقرر لهم و  09ویزالون مهامهم لمدة ، الأطراف 

  . 1یجوز إعادة انتخابهم

  قلم كتاب المحكمة : رابعا 

وهو الجهاز المسؤول عن إدارة المحكمة وتزویدها بالخدمات دون المساس بوظائف 

  :ویتشكل من ، وسلطات المدع العام 

  یمارس مهامه تحت ، المسجل وهو رئیس المحكمة ویعتبر المسؤول الإداري للمحكمة

ویجب علیه أن ، وكون من ذوي الأخلاق والكفاءة العالیة ، طة رئیس المحكمة سل

وینتخب من ، یحسن استعمال لغة واحدة على الأقل من لغات العمل في المحكمة 

طرف القضاة بالأغلبیة المطلقة عن طریق الاقتراع السري مع الأخذ بعین الاعتبار أیة 

سنوات ویمكن  5ویشغل منصبه لمدة  توصیة تقدم من طرف جمعیة الدول الأطراف

 .إعادة انتخابه مرة واحدة ویعمل على أساس التفرغ 

  ویجب أن یكون كذلك من ذوي الأخلاق والكفاءة العالیة ویحسن : نائب المسجل

وینتخب بنفس الطریقة ، استعمال لغة واحدة على الأقل من لغات العمل في المحكمة 

ویشغل نائب ، على توصیة یصدرها هذا الأخیر  التي ینتخب بها المسجل وذلك بناء

سنوات أو لمدة أقصر حسب ما تقرر الأغلبیة  05المسجل منصب المسجل لمدة 

 .وینبغي انتخابه على أساس الاضطلاع بأیة مهام تقتضیها الحاجة ، المطلقة للقضاة 

                              
  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 42المادة _  1
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 مسجل یشكل أیضا قلم كتاب المحكمة من وحدة المجني علیهم والشهود التي ینشئها ال ،

وتقوم هذه الوحدة بالتشاور مع مكتب المدعي العام بتوفیر تدابیر الحمایة والأمن 

والمشورة والمساعدات الملائمة الأخرى للشهود والمجني علیهم الذین یمثلون أمام 

 وكذا الغیر الذین قد یتعرضون للخطر بسبب إدلاء الشهود بشهاداتهم ، المحكمة 

 ة من موظفین تضمهم وحدة المجني علیهم والذین یجب كما تتكون قلم كتاب المحكم

 . 1علیهم أن یتمتعوا بالخبرة الكافیة في مجال الصدمات النفسیة

  جمعیة الدول الأطراف : خامسا 

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة وتتكون  112منصوص علیها في المادة 

طرف  ممثل واحد فیها ویجوز أنیرافقه حیث  یكون لكل دولة ، من ممثلي الدول الأطراف 

أما بالنسبة للدول الموقعة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة ، مندوبون ومستشارون 

الدولیة أو الختامیة فإنها تتمتع بصفة المراقب في الجمعیة وتتشكل جمعیة الدول الأطراف من 

 03و تنتخبهم الجمعیة لمدة عض 18مكتب والذي بدوره یتألف  من رئیس ونائبین للرئیس و

ویقوم ، ویجتمع المكتب مرة واحدة  على الأقل من كل سنة كلما كان ذلك ضروریا ، سنوات 

كما  یجوز للجمعیة أن تنشئ هیئات فرعیة بما ، بمساعدة الجمعیة في الاضطلاع بمسؤولیاتها 

حكمة وتعزیز كفائتها في ذلك آلیة رقابة مستقلة والتي تراها ضروریة لحسن سیر العمل في الم

  . 2والاقتصاد في نفقاتها

على أن لا یقل عددها اجتماعا واحدا ، وتعقد جمعیة الدول الأطراف اجتماعات عادیة 

كما تقوم بعقد اجتماعات استثنائیة كلما دعت الحاجة إلى ذلك وذلك بناء على ،من كل سنة 

، محكمة أو في مقر الأمم المتحدة مبادرة من مكتب الجمعیة وتعقد هذه الاجتماعات في مقر ال

  .3ویجوز لرئیس المحكمة والمدعي العام والمسجل أن یشاركوا في اجتماعات الجمعیة والمكتب

                              
  32ص ،مرجع سابق ، ابو الخیر أحمد عطیة _  1
  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  112/2انظر المادة ، مهام جمعیة الدول الاطراف  للاطلاع على_  2
  115ص.  2005،الكویت، ن .د.د، الطبعة الثانیة ، القانون الجنائي الدولي، خالد طمعة صعفك الشمري _  3
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من النظام الأساسي  112/2ولقد أسند لجمعیة الدول الاطراف عدة مهام وردت في المادة 

  .للمحكمة الجنائیة الدولیة وذلك على سبیل الحصر 

  الفرع الثالث 

  خصائص المحكمة الجنائیة الدولیة

إن المحكمة الجنائیة الدولیة محكمة دائمة ولیست مؤقتة مثلما هو علیه الحال بالنسبة 

لمحكمتي نومبورغ وطوكیو التي أنشئت لغرض توقیع الجزاء على مجرمي الحرب العالمیة 

الدولیة الدائمة وحتى فالمحكمة الجنائیة ، وزالت بعد ذلك بانتهاء المهام التي أنشئت من أجله 

  .وإن نظرت في قضایا معینة فإنها تظل قائمة وتستمر في عملها

إن اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة مكمل لاختصاص المحاكم الوطنیة فالمحكمة لا 

تتدخل من منازعة من تلقاء نفسها بل یكون ذلك في حالة عجز القضاء الوطني أو عند تقصیره 

من النظام  120هذه الحالة تتدخل المحكمة وهذا ما أكدته المادة  ففي، في أداء مهامه 

الدول بین خیارین إما أن تأخذ به كله وبالتالي الالتزام  و بذلك تكون. الأساسي للمحكمة 

نصوص النظام أو أن تتركه ولا توقع علیه بذلك تكون غیرم ملزمة بتنفیذ أحكام النظام بجمیع 

  .الأساسي للمحكمة 

ظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة یعتبر معاهدة دولیة یترتب عن ذلك عدة إن الن -

كذلك أن هذه المعاهدة تسري علیه كل ، أمور أهمها أن الدول لیست ملزمة بالارتباط به 

القواعد التي تطبق على المعاهدات الدولیة مثل تلك الخاصة بالتفسیر والتطبیق الزماني 

  . 1لم یتم النص على خلاف ذلك والمكاني وغیره وذلك ما

                              
، 12العدد ، عنابة ، جامعة باجي مختار، كلیة الحقوق ، القانونیةمجلة العلوم ،" المحكمة الجنائیة الدولیة" ، غازي حسن صابریني _  1

 .105-104ص، 2008
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  المبحث الثاني

  اختصاصات المحكمة الجنائیة الدولیة والمبادئ التي تحكم عملها

لقد حدد النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة اختصاصات هذه الاخیرة على أسس 

ومكان وزمان ارتكابها والشخص الذي ارتكبها وبذلك یكون وهي تتمثل  في نوع الجریمة ، أربعة 

واختصاص موضوعي للمحكمة الجنائیة ، شخصي ، مكاني ، لدینا اختصاص زماني 

لب الثاني سندرس فیه المبادئ التي تحكم عمل المحكمة والمتمثلة أما فیما یخص المط.الدولیة

  .في مبدأ التكامل والتعاون بین الدول والمحكمة الجنائیة الدولیة

  المطلب الأول

  اختصاصات المحكمة الجنائیة الدولیة

جاءت المحكمة الجنائیة الدولیة لتبلور الجهود الدولیة الرامیة إلى إقرار نظام دولي یحظى 

، لقبول لدى الجماعة الدولیة و بهدف تحقیق العقاب وملاحقة مرتكبي الجرائم الأشد خطورة با

وبما أن النظام الأساسي لروما یعتبر دستور المحكمة الجنائیة الدولیة وقانونها الذي یحدد 

فقد حدد هذا الأخیر أنواع الاختصاص فهناك الاختصاص الزماني ، اختصاصها ونظام عملها 

هذا ما سنراه في الفرع الأول والاختصاص الموضوعي والشخصي الذي سنتناوله في  والمكاني

  .الفرع الثاني 

  الفرع الأول

  الاختصاص الزماني والمكاني للمحكمة

 الاختصاص الزماني للمحكمة: أولا 

لیس للمحكمة : من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على أنه  11تنص المادة 

إذ أصبحت . فیما یتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام الأساسي اختصاص إلا 
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لا یجوز للمحكمة أن تمارس ، دولة من الدول طرفا في هذا النظام الأساسي بعد بدء نفاذه 

اختصاصها إلا فیما یتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء هذا النظام بالنسبة لتلك الدولة و ما 

   .121من المادة  03قد أصدرت إعلانا بموجب الفقرة  لمتكن الدولة

یفهم من نص هذه المادة أنه لا یمتد اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة بالنسبة للجرائم 

أي ، إلا إلى الجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ النظام الأساسي للمحكمة ، التي تختص فیها 

وهذا بالنسبة للدول التي صادقت على هذا  2002-07- 01الجرائم التي ارتكبت انطلاقا من 

أما فیما بعد یتعلق بالدول التي تنظم إلى هذا النظام الأساسي بعد . 2ل هذا التاریخ النظام قب

فإن المحكمة لا تختص بالنظر إلا في الجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ ، دخوله حیز النفاذ 

دم هذا النظام فیما یتعلق بتلك الدولة وذلك تطبیقا للمبدأ السائد في القوانین العقابیة والقاضي بع

هذا بالإضافة إلى أن هذا الحكم قد شجع الدول على ، تطبیق أحكامه إلا بأثر فوري ومباشر 

الانضمام إلى النظام الأساسي دون التخوف من مقاضاتها على الجرائم التي ارتكبتها قبل 

  .3انضمامها للنظام الأساسي للمحكمة 

فا في نظامها إذا قبلت كما یمتد أیضا اختصاص المحكمة بالنسبة للدول التي لیستطر 

جریمة قید أن تمارس المحكمة اختصاصها بشأن ، بموجب إعلان یودع لدى مسجل المحكمة 

وفي هذه الحالة فإن الأثر یمتد للجریمة الجاري البحث بشأنها والتي یرجع أفعالها ، البحث 

  .412من المادة  03لتاریخ سابق عن إیداع الإعلان بالقبول وذلك حسب الفقرة 

  الاختصاص المكاني للمحكمة : انیا ث

قد انقسم المشاركون ، فیما یخص النطاق المكاني لاختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة 

  :إلى جانبین 

                              
  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  11المادة _ 1
  .17ص، ن.س.د، الجزائر ، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع ، وثائق المحكمة الجنائیة الدولیة ، نبیل صقر_   2
 190ص، مرجع سابق ، كريعلي یوسف الش_  3
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والتي دعت إلى عالمیة الاختصاص الجنائي ، وكان على رأسها ألمانیا :  الجانب الأول -

بغض النظر عن مكان ، الدول وضرورة ممارسة المحكمة لاختصاصاتها القضائیة على جمیع 

  .وفیما إذا كانت الدولة المرتكبة للجریمة طرفا في النظام الأساسي أم لا ، ارتكاب الجریمة 

ذهب هذا الاتجاه إلى ان الاختصاص القضائي للمحكمة الجنائیة الدولیة : الجانب الثاني -

منه یستوجب النظر فیما إذا كانت الجریمة قد ، یقوم على مبدأ الاختصاص الجنائي الاقلیمي 

وبذلك فإن المحكمة لا یمكن لها من ، ارتكبت على إقلیم دولة طرف في النظام الأساسي أم لا 

ارتكبت على إقلیم دولة لیست طرفا ف نظام روما نا لم تقبل الدولة ممارسة اختصاصها إذا 

بممارسة اختصاصها إذا ارتكبت على إقلیم دولة لیست طرفا في نظام روما ما لم تقبل الدولة 

  . 1بممارسة المحكمة لاختصاصها على إقلیمها

اصها المكاني إذ یتمثل في رأي المحكمة الجنائیة الدولیة فیما یخص اختص:  الجانب الثالث -

  :یكون كالتالي 

فإن المحكمة تمارس اختصاصها على ، إذا كانت الدولة طرفا في النظام الأساسي   - أ

الجرائم التي تدخل في اختصاصها والتي وقعت على أراضي هذه الدولة الطرف ونفس 

 .الشيء بالنسبة للدولة التي تنضم إلى نظام روما 

ممارسة اختصاصها على إقلیم دولة معینة في  كما یجوز للمحكمة الجنائیة الدولیة  - ب

 :الحالات التالیة 

إذا كانت الدولة التي وقعت على إقلیمها الجریمة لیست طرفا في النظام : الحالة الأولى 

  .الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة وقبلت اختصاص المحكمة 

في هذا النظام أو قبلت  إذا كانت دولة تسجل السفینة أو الطائرة طرفا: الحالة الثانیة 

باختصاص المحكمة وكانت الجریمة قد وقعت على متن الطائرة أو السفینة المسجلة 

  .فیها 

                              
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ي القانون الدولي والعلاقات الدولیة ،المحكمة الجنائیة الدولیة في مواجهة المحاكم الوطنیة ، عمروش نزار _  1

 59-58ص. 2011. 1جامعة الجزائر ، بن عكنون ، كلیة الحقوق 
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من أحد ) المجرم ( إذا كانت الدولة التي یكون المتهم بارتكاب الجریمة : الحالة الثالثة 

باختصاص رعایاها طرفا في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة أو قبلت 

  . 1ب من نظام روما/12/02المحكمة وذلك حسب المادة 

  الفرع الثاني

  الاختصاص الموضوعي والشخصي للمحكمة

  الاختصاص الموضوعي للمحكمة : أولا 

یقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة :" على أنه  05/01تنص المادة 

ب هذا النظام الأساسي اختصاص وللمحكمة بموج، موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره 

  :النظر في الجرائم التالیة 

 .جریمة الإبادة الجماعیة   . أ

 الجرائم الانسانیة   . ب

 جرائم الحرب  . ت

 .2 جریمة العدوان  . ث

 

 :جریمة الإبادة الجماعیة  .1

تعد جریمة الإبادة الجماعیة من الجرائم التي ألحقت خسائر جسیمة وفظیعة بالإنسانیة 

التاریخ ذلك لأنها تستهدف أسمى وأقدس حق وهبة االله تعالى للإنسان ألا وذلك في كل مراحل 

  .وهو الحق في الحیاة 

                              
  .الجنائیة الدولیة من النظام الأساسي للمحكمة  05/01المادة _ 1
  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 05/01المادة _  2
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أما عن أركان جریمة الإبادة الجماعیة فهناك الركن المادي والمعنوي فیما یخص الركن 

من  06المادي یقصد یه إقدام مرتكب الجریمة على إتیان أحد الأفعال التي نصت علیها المادة 

إلحاق أذى او ، قتل أفراد او اعضاء الجماعة : ام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة وهي النظ

إخضاع الجماعة لظروف وأحوال ، ضرر جسدي او عقلي خطیر أو جسیم بأعضاء الجماعة 

فرض تدابیر ترمي إلى ، معیشیة قاسیة یقصد منها إهلاكها أو تدمیرها الفعلي كلیا أو جزئیا 

نقل أطفال أو صغار الجماعة قهرا عنوة من جماعتهم ، النسل داخل الجماعة منع أو إعاقة 

اما عن الركن المعنوي فیتمثل في القصد الجنائي العام الذي یتكون من ، إلى جماعة أخرى 

والقصد المتمثل في اتجاه النیة للإبادة أو الإهلاك الكلي أو الجزئي . عنصري العلم والإرادة 

  . 1امعینة بصفتهلجماعة 

 :الجرائم ضد الإنسانیة  .2

تعني أي فعل ارتكب ضمن إطار هجوم واسع النطاق موجه ضد أي مجموعة من السكان 

من النظام الأساسي للمحكمة هذه الأفعال  07وحددت المادة ، وعن علم بالهجوم ، المدنیین 

والحرمان الشدید الإبعاد القسري للسكان و السجن ، الإبادة و الإسترقاق ، القتل العمد : منها 

أو ، أو الإكراه على البغاء ، الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي ، التعذیب ، من الحریة البدنیة 

اضطهاد أي جماعة لأسباب سیاسیة ،أو أي شكل من أشكال العنف الجنسي ّ ، الحمل القسري 

فاء القسري أو عرقیة أو قومیة أو أثنیة أو ثقافیة أو دینیة أو متعلقة بنوع الجنس  الإخت

  .2...جریمة الفصل العنصري .للأشخاص 

 : جرائم الحرب  .3

ولاسیما عندما ترتكب في إطار ، یكون للمحكمة اختصاص فیما یتعلق بالجرائم الحرب 

إذ تعني جرائم ، خطة أو سیاسة عامة أوفي إطار عملیة ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم 

                              
  139-135ص، مرجع سابق ،عصام عبد الفتاح مطر_  1
 24ص،مرجع سابق، نبیل صقر_  2
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ي  للمحكمة كل الانتهاكات الجسیمة لاتفاقیات من النظام الأساس 08الحرب حسب المادة 

الانتهاكات الخطیرة الأخرى للقوانین والأعراف الساریة ، 1949-08-12جنیف المؤرخة في 

المشتركة بین اتفاقیات  03والانتهاكات الجسیمة المادة  ، على المنازعات الدولیة المسلحة 

، )ع نزاع غیر ذي طابع دولي في حالة وقو (  1949-08- 12جنیف الأربعة المؤرخة في 

الانتهاكات الخطیرة الأخرى للقوانین والأعراف السارة على المنازعات المسلحة غیر ذات الطابع 

  .الدولي 

التعذیب أو المعاملات :من النظام الأساسي للمحكمة هذه الأفعال منها  08حددت المادة 

عمدا بإحداث معاناة شدیدة أو إصابات  القیام، غیر الإنسانیة بما في ذلك التجارب البیولوجیة 

إرغام أسیر الحرب للخدمة في ، تدمیر الممتلكات والاستیلاء علیها ، خطیرة بالجسم أو الصحة 

، الإبعاد أو النقل  أو الحبس الغیر المشروع ، حرمانه من المحاكمة العادلة ، صفوف معادیة 

تعمد شن هجمات ضد الموظفین ، یة توجیه هجمات ضد السكان أو منشآت مدن، اخذ الرهائن 

قتل أو جر ،قصف المدن والقرى والمجردة من الأهداف العسكریة ، أو المنشآت الإنسانیة 

تعمد توجیه الهجمات ضد المباني المختصة للأغراض ، مقاتل أقى سلاحه أو استسلم مختارا 

العمر إلزامیا أو طوعیا  سنة من 15تجنید الأطفال دون ، الدینیة أو التعلیمیة أو المستشفیات 

  . 1للمشاركة في الحروب

 :جریمة العدوان  .4

تعتبر جریمة العدوان هي الجریمة الرابعة التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائیة 

لكن لم یتم تحدیدها أو تعریفها ، من النظام الأساسي  05وقد تم ذكرها في المادة ، الدولیة 

 02بل جاء في الفقرة ، ضمن مواد النظام كما هو الأمر بالنسبة للجرائم الثلاثة السابقة الذكر 

اختصاصها على جریمة العدوان متى تم تعریف هذه بأن المحكمة تمارس  05مادة من ال

وقد وافقت الجمعیة العامة للأمم المتحدة ، من النظام  123و 121الجریمة وفقا للمادتین 

على تعریف العدوان كما عرفته اللجنة  3314و في قرارها رقم 1974-12- 14وبتاریخ 

                              
  265-264ص، مرجع سابق ، علي بن فایز الشهري_ 1
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والذي وافقت علیه ، وتضمن تعریف العدوان ، ریف الخاصة التي كلفت بوضع هذا التع

من هذا القرار على أن العدوان هو استعمال القوة  01نصت المادة . مواد  08الجمعیة 

المسلحة من قبل دولة ما ضد سیادة دولة أخرى أو سلامة أراضیها أو استقلالها السیاسي أو 

إذ تم ،  2010رف العدوان في تعدیل منه ع، أیة طریقة لا تتلائم مع شرعیة الأمم المتحدة 

بموجب مؤتمر كامبالا  3314الاعتماد على التعریف الذي قدمته الجمعیة العامة في قرارها رقم 

20101.  

  الاختصاص الشخصي للمحكمة :  اثانی

من النظام الأساسي للمحكمة فهذه الأخیرة تختص بملاحقة الأشخاص  25حسب المادة 

الذي یرتكب جریمة تختص بها المحكمة یكون مسؤولا عنها بصفة فالشخص ، الطبیعیین فقط 

وبالتالي فلیس لهذه المحكمة اختصاص على الدول أو المنظمات ، فردیة وعرضة للعقاب 

  .الدولیة 

من نفس المادة الحالات التي یسأل عنها الشخص جنائیا ویكون  03وحددت الفقر 

ل في اختصاص المحكمة سواء بصفته الفردیة عرضة للعقاب في حالة اقترافه لأیة جریمة تدخ

رتكاب أو التحریض او المساعدة أو المساهمة بأیة لاأو الأمر أو الإغراء با، أو الاشتراك 

  ...المساهمة متعمدة  طریقة أخرى على أن تكون هذه

یشمل جمیع الأشخاص بصورة متساویة دون تمییز بسبب  مع العلم ان هذا الاختصاص 

سواء كان رئیسا للدولة أو حكومة لا تعفیه بأي حال من ، وبوجه خاص  الصفة الرسمیة

ولا تحول الحصانات أو القواعد الإجرائیة  الخاصة التي قد ، الاحوال من المسؤولیة الجنائیة

  .2ترتبط بالصفة الرسمیة للشخص 

                              
  214-213ص، ومرجع سابق ، لندة معمر یشوي_ 1
أطروحة مقدمة استكمالا ، معوقات تطبیق القانون الدولي الجنائي أمام المحكمة الجنائیة الدولیة ،  آل خلیف الغامدي خالد بن عبد االله_  2

كلیة الدراسات ، قسم العدالة الجنائیة، التخصص التشریع الجنائي الإسلامي ، لمتطلبات الحصول على درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم الأمنیة 

 74- 72ص، 2013، الریاض ، یف العربیة للعلوم الأمنیة جامعة نا،العلیا
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  المطلب الثاني

  لمبادئ التي تحكم عمل المحكمة الجنائیة الدولیة 

  الفرع الأول

 مبدأ التكامل

  تعریف مبدأ التكامل:أولا 

التكامل هو تلك الصیاغة التوفیقیة التي تبنتها الجماعة الدولیة لتكون بمثابة نقطة 

 الارتكاز لحث الدول على محاكمة المتهمین بارتكاب أشد الجرائم جسامة على أن تكمل

ء الوطني على إجراء المحكمة الجنائیة هذا النطاق من الاختصاص في حالة عدم قدرة القضا

  .1هذه المحاكمة بسبب عدم اختصاصه أو فشله أو عدم إظهار الجدیة لتقدیم المهتمین للمحاكم

قد تأكد مبدأ الاختصاص التكمیلي في دیباجة النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 

ائیة المنشأة والتي أشارت إلى أن الدولة الأطراف في هذا النظام تؤكد على أن المحكمة الجن

بموجب هذا النظام الأساسي ستكون مكملة للاختصاصات القضائیة الجنائیة الوطنیة كما 

ومنه یكون النظام الأساسي قد أعطى . من النظام الاساسي على ذلك  01أشارت المادة 

الأولویة للقضاء الجنائي الوطني للاضطلاع بدوره في هذا الإطار باعتبار أن ذلك سوف یشكل 

فإذا لم تتمكن المحاكم الجنائیة الوطنیة من القیام ، د لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم الدولیة السن

  . 2فإن الاختصاص یؤول للمحكمة الجنائیة الدولیة بصفة احتیاطیة، بدورها 

  حالات انعقاد الاختصاص التكمیلي: ثانیا 

                              
  75-74ص، مرجع سابق. عمروش نزار _ 1
 06العدد ، الجزئر، جامعة محمد خیضر بسكرة ، مجلة المنتدى القانوني ، الاختصاص التكاملي للمحكمة الجنائیة الدولیة ، فضیل خان_  2

  .231ص،
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ا لأي سبب من إن عجز السلطات الوطنیة عن الاضطلاع بمهمة المتابعة المختصة به

وهو ، الأسباب و ینقل هذا الاختصاص من المحاكم الوطنیة إلى المحكمة الجنائیة الدولیة 

   :من النظام الأسسي وذلك في حالتین هما  17ویتضح من خلال نص المادة 

ففي حالة ما تثبت عدم رغبة : عدم رغبة أو قدرة الدولة مباشرة التحقیق أو المقاضاة   . أ

، السلطات الوطنیة في المتابعة من خلال عدم مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقیق 

وهذا ما ، یفقد النظام القضائي الوطني أولویته في ممارسة اختصاصه على جریمة ما 

نفس الشيء یحدث في حالة ، دولیة هذه السلطة في المتابعة یمنح المحكمة الجنائیة ال

 .عدم قدرة النظام القضائي الوطني على متابعة إجراءات التحقیق والمقاضاة 

هذا وفقا للقاعدة ، في حالة إعادة محاكمة المتهم استثناءا أمام المحكمة الجنائیة الدولیة   . ب

از محاكمة الشخص على ذات الفعل الشهیرة في القانون الجنائي والتي تقتضي بعدم جو 

ورد استثناء على هذه الحالة إذ نص نظام روما على أنه لا یجوز محاكمة ، مرتین 

الشخص الذي سبق محاكمته من قبل المحاكم الوطنیة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة إلا 

 :في حالتین هما 

المعني من المسؤولیة  إذا اتخذت التدابیر في المحكمة الوطنیة بغرض حمایة الشخص -

  .الجنائیة عن جرائم تدخل في اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة 

إذا كانت التدابیر أو الإجراءات التي جرت في المحاكمة الوطنیة لم تتسم بالاستقلال أو  -

أو جرت في هذه الظروف على نحو لا یتسق مع النیة إلى تقدیم الشخص المعني ، النزاهة 

  . 1إلى العدالة

إن مبدأ التكامل لا یعني على الإطلاق أن المحكمة الجنائیة تمثل سلطة قضائیة أعلى من 

وهو ما لا یكرسه هذا ، السلطات القضائیة الوطنیة وبالتالي ذلك یؤثر على سادة الدول 

بحیث ، المبدأ وا لذي یمثل  جوهر تطبیقه الاعتراف الكامل بالسلطان القضائي الوطني 
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تصاص ولا یعلو علیه إلا في حالة انهیار النظم القضائیة الوطنیة أو عدم یكمله في الاخ

جدیتها في إجراء هاته المحاكمات وبالتالي النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة یؤكد 

  .1أو دور هذه الأخیرة مكمل للدور القضائي الجنائي الوطني 

  الفرع الثاني

  مبدأ التعاون

  مبدأ التعاون  تعریف: أولا 

ز التعاون بین الدول تضمن النظام الأساسي دعوة صریحة إلى جمیع الدول بغرض تعزی

وذیك فیما یخص التحقیقات التي تجریها والمعاقبة على الجرائم التي تدخل في ، والمحكمة 

ة إذ تلتزم الدول الأطراف في النظام الأساسي بالتعاون التام مع المحكمة الجنائی،اختصاصها 

فإن ،اما بالنسبة للدول غیر الأطراف ، الدولیة فیما تجربه من تحقیقات وإجراءات المحاكمة 

للمحكمة أن تطلب تعاون أي دولة غیر طرف في نظام المحكمة وذلك بناءا على اتفاق خاص 

من النظام الأساسي  86أو ترتیب خاص مع هذه الدول وهذا الدولة وهذا طبقا لنص المادة 

تكون للمحكمة سلطة تقدیم طلبات التعاون لى الدول الأطراف إن تقدم هذه الطلبات . للمحكمة 

الأنتربول " من خلال القنوات الدبلوماسیة أو عن طریق المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة 

""Interpol " من  01الفقرة  87حسب المادة ، أو عن طریق أیمنظمة إقلیمیة أخرى مناسبة

  .النظام 

للمحكمة أن تتخذ التدابیر اللازمة وذلك لكفالة أمان وتأمین المجني علیهم كما یجوز 

وفي هذا الصدد یحق للمحكمة أن تطلب إلى أیة ، والشهود وأسرهم وسلامتهم البدنیة والنفسیة 
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منظمة حكومیة دولیة تقدیم معلمات أو مستندات أو أشكال أخرى من التعاون مع هذه المنظمة 

  . 87/061حسب المادة ، لك المنظمة وولایة المحكمة تتوافق مع اختصاص ت

  أشكال التعاون : ثانیا 

فالأول یتمثل في القبض على ،لقد نص النظام الأساسي على شكلین من أشكال التعاون 

 90كما بینت المادة . من النظام  89الشخص وتقدیمه إلى المحاكمة وقد نصت علیه المادة 

 102والجدیر بالملاحظة أن المادة ،الطلبات المقدمة بهذا الشأن الحلول العملیة في حالة تعدد 

نقل دولة ما شخصا إلى ، من النظام الأساسي قد میزت بین مصطلحین التقدیم الذي یعني 

ومصطلح التسلیم ویعني نقل دولة ما شخصا إلى دولة أخرى ، المحكمة عملا بهذا النظام 

  .بموجب معاهدة أو اتفاقیة أو تشریع وطني 

إضافة إلى ،  92فهو القبض الاحتیاطي الذي بینت أحكامه المادة ، أما النوع الثاني

من النظام الأساسي للمحكمة  93من المادة  01تضمنت الفقرة ،هذین النوعین من التعاون 

تحدید هویة ومكان وجود الأشخاص أو : قائمة من المساعدة قد تطلب من الدول تقدیمها وهي

استجواب أي شخص محل التحقیق أو المقاضاة إبلاغ المستندات ، ع الأدلة جم،موقع الأشیاء 

طواعیة كشهود أو كخبراء أمام ، تسیر مثول الأشخاص ، بما في ذلك المستندات القضائیة 

تنفیذ أوامر التفتیش ، قع فحص الأماكن أو الموا، النقل المؤقت للأشخاص ، المحكمة 

حمایة المجني علیهم والشهود ، بما فیها الرسمیة توفیر السجلات والمستندات، والحجز

تحدید وتجمید أو حجز الممتلكات والأدوات المتعلقة بالجرائم لغرض ، والمحافظة على الأدلة 

وأخیرا أي نوع آخر من المساعدة لا یحضره قانون الدولة الموجهة إلیها ، مصادرتها في النهایة 

  . 2علقة بالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمةبهدف تسییر أعمال التحقیق المت، الطلب 
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  : تمهید 

من الواضح ان رئیس الجمهوریة هو الرئیس الاعلى للبلاد وهو یمثل سیادة البلاد 

البلاد في المؤتمرات والمحافل الدولیة  الخارجیة   وسیسهر على ضمان الالتزام بالدستور ویمثل 

   .وكذلك  یتولى مهمة المصادقة على المعاهدات الدولیة والموافقة علیها وفقا للدستور

تختلف صلاحیاته من نظام الى اخر حیث تكون صلاحیاته في  الا ان رئیس الجمهوریة

رلماني حیث تكون صلاحیاته النظام الرئاسي واسعة جدا بخلاف صلاحیاته في النظام الب

محدودة  نوعا ما ولیس یعود الى ان معظم  الصلاحیات الحقیقیة والفعلیة هي تكون بید رئیس 

الجمهوریة فتكون صلاحیاته مقتصرة على الامور التشریعیة س مجلس الوزراء اما رئی

  .والاحتفالیة

ر المراسیم طواصل رئیس الجمهوریة وصلاحیاته في أالفولذلك سنتناول في هذا 

  . ماهیة رئیس الدولة ومهماته في القانون الدوليالجمهوریة  ولذلك سنتناول في المبحث الاول 

  .المحاكمات الفعلیة لبعض القادة والرؤساءما في المبحث الثاني فسنتناول أ
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  المبحث الأول

  ماهیة رئیس الدولة ومهماته في القانون الدولي 

مطلبین من خلال الدراسة البحثیة لاختصاصات رئیس الدولة في هذا المبحث سنتناول 

رئیس الدولة  وسنتناول ماهیة وسنتناول  في المطلب الاول ، في اصدار المراسیم الجمهوریة 

  .مهمات رئیس الدولة في القانون الدوليفي المطلب الثاني 

  المطلب الأول 

  ماهیة رئیس الدولة

وقد ، رئیس الدولة هو صاحب السلطة في أي دولة یقع في رأس هرم الدولة السیاسي 

یطلق على رئیس الدولة حسب النظام السائد فیها ملكا أو أمیرا أو إمبراطورا أو غیر ذلك وفي 

فیطلق علیه ، أما ف النظام الجمهوري ، هذه الحالة یصل على منصبه عن طریق الوراثة 

كما أن وزیر ، ویصل إلى منصبه عن طریق الانتخاب ، س الجمهوریة رئیس الدولة أو رئی

  . الخارجیة له حق التعبیر عن إرادة الدولة بحسب ما اجمع علیه في حكم القانون الدولي 

والحقیقة التي یجب علینا أن نقف أمامها هي حتمیة وجود ممثل شرعي للدولة تتجسد في 

ونجد ، ؤثر على هذه الصفة اتساع أو ضیق سلطاته فلا ت، وصفه رمز ووحدة وسیادة البلاد 

أن رئیس الدولة في النظم الرئاسیة وفي النظم البرلمانیة هو ذلك الشخص الذي یتولى مهمات 

كما أن رئیس الدولة هو ، الرئاسة في دولته بصرف النظر عن حجم وكذلك اختصاصاته 

  .1ز الدولة وممثلها الأعلى المعبر عن إرادة الدولة في المجال الخارجي باعتباره رم

  

                              
قدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات الحصول ،مسؤولیة القادة والرؤساء الجنائیة المتعلقة بالجرائم الدولیة ، فیصل سعید عبد االله علي _ 1

  53ص، 2011،كلیة الحقوق جامعة الشرق الاوسط ، قسم القانون العام ، درجة الماجستیر في القانون  على
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  الفرع الأول

  التمییز بین القائد والرئیس

أن یمثل ویرأس الدولة التي ، یشترط القانون الدولي للإقرار بالمركز القانوني لرئیس الدولة 

، تتوافر فیها العناصر الضروري في وصف الدولة المتمثلة بوجود الإقلیم والشعب والسلطة 

تحت الاحتلال وتلك الت لم تحصل على وحكام الاقالیم الرازحة  وتبعا لذلك فإن رؤساء

  .لا تندرج تحت مظلة رؤساء الدول، الاعتراف الدولي بها كدولة مستقلة ذات سیادة 

لم نجد في القوانین ولا في أحكام القضاء ما یبین لنا المراد بمفهوم الرئیس إذ تتباین 

وتبعا للنظام ، ن یحاول وضع تعریف محدد أو شامل التعریفات تبعا للزاویة التي ینظر إلیها م

  .في كل دولة القانوني السائد 

غیر أم كتب الفقه لا سیما منها كتب فقهاء العام قد حفلت في بیان مفهوم رئیس الدولة 

سلطة تعیین الوزراء في باعتباره الممثل ورمز الوحدة الوطنیة للدولة وسیادتها فهو الذي یملك 

كذلك یملك سلطة التفاوض ویترأس السلطة التنفیذیة ، ظام الرئاسي في الحكم الدول ذات الن

وغالبا ما یمنح الدستور رئیس سلطات جسیمة في مجال ، ویتخذ كافة القرارات بهذا الخصوص 

  .الدفاع واتخاذ القرارات المتعلقة بالحرب وقیادة القوات المسلحة فیها 

، رئیس الدولة الأعلى ملكا أو رئیس الجمهوریة ولا نقصد في هذه الدراسة أن نبحث في 

  . 1إنما نبحث فیمن یملك سلطة الأمر والنهي في نطاق القانون العام عموما،فحسب 

والرئیس في مجال الاختصاصات المختلفة عسكریة كانت أو مدنیة یمارس سلطات واسعة 

، وامر والتعلیمات على الشخص مرؤوسیه وعلى أعمالهم فلا یتوقف اختصاصه عند إصدار الأ

  .إنما تصل إلى حد إلغاء أعمال المرؤوس أو تعدیلها أو الحلول محله في القیام بها 
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والمفروض في الرئیس أن یكون الأكثر خبرة ودرایة بالعمل وحجاته والأقدر على مواجهة 

  .وحل مشاكله و وهو المسؤول أولا وأخیرا عن سیر العمل وتحقیق أهدافه 

ي عند بعضها إنما فالرئیس الإدار ، اء بالتمییز بین الرئیس والقائد وحلفت كتب الفقه

سائه الأعلى منه مرتبة ومن السلطة المفوضة إلیه من أعلى والناتجة من یستمد سلطته من رؤ 

أما القائد ، وهو یكون بوضعه الرئاسي مفروضا على الجماعة التي تتبعه ، مباشرته لوظیفته 

من قدرته على التأثیر في سلوك الآخرین بالطریقة التي تمكنه من فإنه یستمد سلطته الفعلیة 

  .الحصول على طاعتهم له واستجابتهم لأوامره 

وقد تلتقي الرئاسة مع القیادة إلا أن ، ومن ثم فإن القیادة هي مزیج من القوة والشخصیة 

تمیزه من غیره فالعبرة تكون بما یملكه هذا الرئیس من صفات ، كل رئیس لیس بالضرورة قائدا 

  . 1وتشعر مرؤوسیه بالرضا عنه وعده جزاءا منهم

  الفرع الثاني 

  المرؤوس

تشیر كلمة المرؤوس إلى معنى الموظف الأدنى مرتبة من رؤسائه الذي یقع على عاتقه 

  .واجب الامتثال إلى قادته وأدائه واجباته الأخرى بانتظام واطراد 

 .2ضع إداریا وفنیا لسلطة رئاسیة أعلى كل موظف عام خا: وقد عرف المرؤوس بأنه 

ولا شك أن النجاح في تحقیق أهداف المؤسسة إنما یعتمد على الكیفیة التي یستمع بها 

غیر أن هذه الطاعة والامتثال للأوامر یجب أن ، وكیفیة تنفیذها لأوامر والتعلیقات لالمرؤوس 

ن والتعلیمات وأن لا تهدد تكون مقصورة على ما تعلق بالعمل وأن تكون في حدود القانو 

  .المصلحة العامة أو تشكل جریمة 
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وینتج من علاقة التدرج بین الرئیس ومرؤوسیه وانتظامهم في شكل هرمي بحیث تخضع 

حتى تصل إلى قمة الهرم حیث یوجد رئیس الدولة أو الوزیر أو ، كل فئة للفئة الأعلى منها 

 .قاعدة التنظیم وقمته  القائد العسكري على درجات متعددة تربط ما بین

وتقتضي ظاهرة التسلسل الإداري أن یلتزم الموظف الأدنى مرتبة في السلم الإداري 

لفكرة التدرج أهمیة كبیرة إذ إنها تخلق ، بقرارات الرؤوساء الذین یشغلون الدرجات العلیا وأوامرهم 

وهي ضمانة ، الرئاسیة  التمایز بین طبقتي الرؤساء والمرؤوسین وتبرز علاقة التبعیة والسلطة

  .معترف بها للرؤساء الإداریین ینظمها القانون لیوفر وحدة العمل وفعالیته و استمراریته 

وبشكل طبیعي  وتعد السلطة الرئاسیة الوجه المقابل للتبعیة الإداریة وهي تقر بدون نص

ة تهربه من غیر أنها من جانب آخر ترتب مسؤولیة عن أعمال مرؤوسیه وبالتالي عدم إمكانی

  .هذه المسؤولیة 

إلا أن هذه السلطة لا یمكن أن تكون مطلقة ولیست على درجة واحدة من القوة فهي تتأثر 

وعلى ذلك نجد أن . بصاحب السلطة ومركزه في السلم الإداري ونوع وظیفته التي یمارسها 

خاضعین على تقریر مسؤولیة الرئیس عن أعمال مرؤوسه الالمشرع لاسیما الدولي یحرص 

فإخلال الرئیس بواجب ، لسیطرته وامرته وحتى ولم یرتكبوا جرائمهم تنفیذا لأوامره بصورة مباشرة

  .1السیطرة والإشراف المناسب یبرر مساءلته في هذا الخصوص 

                              
للاتفاقیة جنیف الصادرعام )البروتوكول الأول ( من الملحق 87یجب على القائد العسكري في المیدان الالتزام بالواجبات التالیة وفقا للمادة  - 1

1977:  

  ) ابروتوكوال( منع الانتهاكات الواردة في اتفاقیة جنیف الأربع ولهذا الملحق  -أ

غها إلى السلطات المختصة وهي الشرطة العسكریة والقضاء العسكري فیما یتعلق بأفراد القوات المسلحة الذین قمع هذه الانتهاكات وإبلا -ب

  .یعملون تحت إمرته وغیرهم ممن یعملون تحت إشرافه

علیها اتفاقیة وهذا التاكد من أن أفراد القوات  الذین یعملون تحت امرته وغیرهم ممن یعملون تحت إمرته على بینة من التزامهم كما تنص  -ج

  .وذلك بغیة منع وقمع الانتهاكات) البروتوكول (الملحق 

أن یكون على بینة أن بعض مرؤسیه أو أي شخص آخرین خاضعین لسلطته على وشك أن یقترفوا انتهاكات للاتفاقیات أولهذا البروتوكول  -د

  .الملحق  وأن یطبق الاجراءات اللازمة لیمنع مثل هذا الخرق لاتفاقیات أو لهذا

  .أن یتخذ عندما كون ذلك مناسبا تأدیته أو جنایته ضد هذه الانتهاكات -ه
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حتى انه یمكن القول إنه لیس هناك موضوع من موضوعات القانون الجنائي آثار من 

فعقدت في هذا المجال الكثیر من ، اء كسبب للإباحة الجدل ما أثاره موضوع أوامر الرؤس

  .1الندوات والمؤتمرات لبحث المشاكل التي تثار في هذا المجال ووضع الحلول المناسبة لها 

وعقدت ندوات كثیرة للتخفیف من سطوة الأوامر العسكریة والتوفیق بین مقتضیات 

فقد عقد في مدنیة ،یمقراطیة في الجیش الانضباط والاحترام الواجب للقانون وإدخال المبادئ الد

مؤتمر دول لبحث الطاعة بالنسبة للعسكریین وقد تناول أعمال هذا  1970دبلن في مایو 

وأهمها الحدود ، المؤتمر بحث غالب الموضوعات التي یثیرها واجب الطاعة بصفة عامة 

یة الجنائیة للمرؤوسین والمسؤول، القانونیة لحق الرؤساء في توجیه الأوامر ومدى الطاعة لها 

  .ومقاومة الجرائم التي تنشأ عنها، ومشكلة الطاعة في حالة الحرب 

فیما (( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولة  28ومن ذلك ما ورد في المادة 

یسأل الرئیس جنائیا عن ،  1یتصل بعلاقة الرئیس والمرؤوس غیر الوارد وصفها في الفقرة 

تدخل في اختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب مرؤوسین یخضعون لسلطته الجرائم التي 

  ...)).وسیطرته الفعلیتین نتیجة لعدم ممارسة سیطرته على هؤلاء المرؤوسین

وتحلل السلطة الرئاسیة إلى مجموعة من الاختصاصات بعضها تعلق بشخص المرؤوس 

  .والآخر یتعلق بأعماله

  : سلطة الرئیس على أشخاص مرؤوسیه -1

تتضمن سلطة الرئیس على أشخاص مرؤوسیه الكثیر من الاختصاصات منها ما یتعلق 

كما تتضمن . وحق الرئیس في تخصیص مرؤوسیه لأعمال ، بالحق في التعیین والاختیار 

سلطة نقل الموظف وترقیته وإیقاع العقوبات علیه التي قد تصل إلى حد عزله أوحرمانه من 

وتبلغ هذه السلطة مداها الأقصى في الوظیفة ، ه القانون بعض حقوقه في حدود ما یسمح ب

العسكریة إذ یتمیز النظام العسكري بوجوب طاعة الأوامر وأن الانصیاع لهذه الأوامر تبرره 
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والنظام یحدده الرئیس غالبا في المیدان وجمیع التشریعات ، الضرورة العسكریة ولتحقیق النظام 

فرض عقوبة على العصاة المتمردین والخارجین على الطاعة وت العسكریة تنص على وجوب

تنفیذ الأوامر العسكریة وتتفق تلك التشریعات العسكریة على المعاقبة لعدم إطاعة الأوامر 

  .القانونیة بأسلوب یختلف من دولة إلى أخرى 

 : سلطة الرئیس على اعمال مرؤوسیه -2

إصدار الأوامر والتوجیهات تشمل هذه السلطة حق الرئیس في توجیه مرؤوسیه عن طریق 

إلیهم قبل ممارسة أعمالهم وسلطة مراقبة تنفیذهم لهذه الأعمال والتعقیب علیها وتشمل هذه 

  .السلطات 

 : سلطة الأمر  - أ

یملك الرئیس إصدار الأوامر والتعلیمات ویعد اختصاصه هذا من أهم ممیزات السلطة 

وعلى وجه ، ة كبرى في سیر الأعمال ذلك أن إصدار الأوامر عمل قیادي له أهمی، الرئاسیة 

لكونها تقوم على إصدار أوامر ) آمره(العموم نجد أن السلطة الرئاسیة تتصف بأنها سلطة 

نظرا ، لا توجد دولة لا تعاقب في قوانینها على الإخلال بواجب الطاعة . ملزمة للمرؤوسین 

عقاب في الأخیر حدا من حتى یبلغ ال، لأهمیتها سواء في الوظائف المدنیة أو العسكریة 

والدول المختلفة دائما . التجریم یصل أحیانا إلى العقاب على مجرد الإهمال واعتباره جنایة 

مما یثیر مشكلة الأوامر الرئاسیة غیر ، تشدد العقوبة عن الإخلال بالطاعة في حالة الحرب 

  .1المشروعة 

  :  سلطة الرقابة والتعقیب  - ب

أعمال مرؤوسیه تتمثل بحقه في إجازة أعمالهم أو تعدیل سلطة الرئیس في الرقابة على 

  .كما یملك أیضا محلهم إذا اقتضى العمل ذلك ، قراراتهم أو إلغائها وسحبها 
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إلا أن هناك بعض الحالات یكون للمرؤوس الحق في اتخاذ قرارات معینة دون أن تمتد 

یمنح المشرع شاغلي الدرجات  وهي الحالات التي، إلیها السلطة الرئیس بالتعدیل أو الإلغاء 

  .الدنیا سلطة التصرف النهائي 

وتمتد رقابة الرئیس على مرؤوسیه لتشمل ملاءمة هذا العمل أو التصرف ومقتضیات 

ووسیلة في رقابته على مرؤوسیه تتمثل بالتقاریر التي یقدمها . حسن سیر المرفق العام 

ریر والشكوى التي یقدمها الأفراد الموظفون عن اعمالهم بصورة دوریة أو بواسطة التقا

  .المتضررون من تصرفات المرؤوسین

وفي المجال العسكري على القائد العسكري في المیدان لیس فقط الامتناع عن ارتكاب 

الانتهاكات الجسیمة بل علیه قمع هذه الانتهاكات وإبلاغها إلى السلطات المختصة وهي 

تعلق بأفراد القوات المسلحة الذین یعلمون تحت إمرته الشرطة العسكریة والقضاء العسكري فیما ی

وغیرهم ممن یعلمون تحت إشرافه والتأكد من ان أفراد القوات الذین یعملون تحت إمرته على 

بینة من التزاماتهم كما تنص علیها الاتفاقیات والقوانین المرعیة وذلك بغیة منع القمع 

  .1الانتهاكات

  المطلب الثاني 

  الدولة في القانون الدوليمهمات رئیس 

مهما اختلفت صفة أو ، یعد رئیس أو قائد الدولة الرجل الأول فیها وممثل الدولة الأسمى 

لذلك فإن رئیس أو قائد ، مسمى هذا الرئیس كأن یكون ملكا أو أمیرا سلطانا أو غیر ذلك 

  .ون الدولة الداخلیة الدولة هو الذي یتولى مباشرة ومن خلال مؤسسات الدولة المختلفة إدارة شؤ 

تستلزم بیان وتوضیح عدد من الموضوعات ، إن مكانة وقائد الدولة في القانون الدولي 

كبیان مهمات واختصاصات رئیس الدولة على الصعیدین الداخلي وكذلك الخارجي ذات العلاقة 
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حیث قد ، و ذكر أنواع الحصانات والامتیازات التي یحصل علیها رئیس الدولة بحكم منصبه ، 

  .تكون هذه الامتیازات والحصانات شخصیة أو قضائیة 

  :ولمزید من التوضیح سیتم تقسیم هذا المطلب إلى الفروع التالیة

  وظیفة رئیس الدولة : الفرع الأول

  أنواع امتیازات وحصانات رئیس الدولة :  الفرع الثاني

  الفرع الأول

   وظیفة رئیس الدولة

وتقوم ، الدول بحسب النظام السیاسي السائد فیها تختلف مهمات وصلاحیات رؤساء 

ومن المعلوم أن صلاحیات ، الدساتیر والقوانین المختلفة بتنظیم هذه المهمات والاختصاصات 

رؤساء الدول قدیما كانت مطلقة أما في العصر الحدیث فأصبحت محددة النطاق بالشكل الذي 

الأسمى من وجود رئیس الدولة هو القیام  فالهدف، یتفق ویتناغم مع المبادئ وأعراف الدول 

  .بواجباته السیادیة الوظیفیة بما یخدم مصالح الدول 

وتحدد الدساتیر والقوانین التصرفات التي یجوز لرئیس أو قائد لدولة أن ینفرد بها في 

ا وتلك التي یتعین علیه فیها الرجوع إلى رأي سلطات الدولة النیابة فأم، محیط العلاقات الدولة 

اما الثانیة فلا بد لنفاذها من أن تقره ، الأول فتفتح نافذة بمجرد تمامها من جانب رئیس الدولة 

وتحدد النصوص الدستوریة والتقالید الدولیة فلا بد لنفاذها من أن تقرها أولا ، أولا هذه السلطات 

رسات الفعلیة وتحدد النصوص الدستوریة والتقالید دور رئیس الدولة في المما، هذه السلطات 

  .1للعلاقات الخارجیة 
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إذ یقوم رئیس ، وتعد اختصاصات رئیس الدولة وطبقا لقواعد القانون الدولي حیویة وفعالة 

الدولة بدور رئیس في التفاوض باسم دولته وفي عقد المعاهدات والتصدیق علیها وفي إعلان 

  . نامیكي للعلاقات الخارجیةیوهذه الصور تعد المحور الد، الحرب 

والدولة بحكم ، ومن الأهداف الرئیسیة للقانون الدولي العام تنسیق العلاقات الدولیة للدول 

ویمثل كل دولة ، ملزمة بالقیام باتصالات دائمة مع محیطه الدولي ، وجودها في الأسرة الدولیة 

ابة عنه ویتولى إدارة هذه العلاقة نی، ) رئیس الدولة (في علاقاتها الخارجیة رئیسها الأعلى 

  .وزیر الخارجیة بمساعدة السفراء والهیئات الدبلوماسیة 

والمعاهدات هي نصوص قانونیة قضائیة أو جماعة تعقدها دول أو منظمات دولیة 

وتخضع لأحكام القانون الدولي فلا بد أن تعبر المعاهدات عن الإرادة من طرف جانبي على 

فإن رئیس الدولة یمتلك الحق في إبرام ،  وتبعا لما هو مستقر في القانون الدولي. الأقل 

باعتباره ، ورئیس الدولة هو صاحب الاختصاص الأصیل ، المعاهدات الدولیة نیابة عن دولته 

في إبرام المعاهدات دون حاجة إلى تفویض من ،ورأس السلطة فیها ، المعبر عن إرادة الدولة 

معظم ، له أیضا بهذه الصفة أیة جهة وهذا ما سارت علیه معظم الدساتیر كما وأقرت 

ولقد أشارت الدساتیر في معظم دول العالم إلى حق رئیس الدولة في إبرام ، الاتفاقیات الدولیة 

أو بتفویض ، المعاهدات بنصوص صریحة وواضحة و وأما أن یباشر هذا الحق بشكل مباشر 

  .جهة لإبرامها 

رئیسها والآثار المترتبة علیها على أن قاعدة إلزام الدولة بتصرفات . ویقول بعض الفقهاء 

على إرادة رئیس الدول مع مصلحة ة یالقیود الدستوریة الداخلالصعید الدولي یعود إلى تعارض 

ومن ثم فإ المحافظة على هذه المصلحة تقتضي باحترام الدولة . العلاقات الدولیة ذاتها 

اهر هذه التصرفات ما تفید للتصرفات التي تصدر باسمها عن رؤسائها ما دام أنه لیس في ظ

  .1مخالفتها للمبادئ القانونیة العامة 
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  المطلب الثاني 

  أنواع امتیازات وحصانات رئیس الدولة 

، یرتب لرئیسها حصانات امتیازات معینة  الدول نن المعلوم أن الاعتراف بأي دولة مم

علاقاتها الخارجیة  وتنصرف الحصانة لرئیس الدولة كونه یجسد رمز سیادة الدولة وهیبتها في

لذلك فإن القانون الدولي كونه یجسد رمز سیادة الدولة وهیبتها في ، مع محیطها الدولي 

لذلك فإن القانون الدولي یعترف لرئیس الدولة بجملة ، علاقاتها الخارجیة مع محیطها الدولي 

او ، ملة الدولیة بالإضافة للامتیازات التي تمنحها له الدول من باب المجا، من الحصانات له 

  .على أساس نظریة عدم التواجد الإقلیمي 

یعد شخص ممثل مصونة لا یجوز : تعرف الحصانة في القانون الدولي على أنها 

، انتهاكها ویجب معاملته بصرة لائقة و تتسم باللطف والحسن دون استعمال سائل العنف ضده 

لحمایة شخصه وأمواله الخاصة ومسكنه أو تقیید حریته لأي سبب وأن تتخذ الوسائل اللازمة 

  .الخاص أو المؤقت وعدم الدخول إلیها دون موافقة صریحة 

ومن خلال مطالعة القانون الدولي نجد أن هنالك صورا متعددة للحصانات الشخصیة 

  : لرؤساء الدول ومن هذه الصور مایلي 

 :حمایة شخص رئیس الدولة ضد أي اعتداء شخصي -1

حیث یتوجب على الدولة المضیفة توفیر الحمایة القانونیة للرئیس أثناء فترة زیارته أو 

ومن هنا فإن على الدولة المضیفة حمایة رئیس الدولة من أي ، تواجده على إقلیم هذه الدولة 

  :1ویشمل ذلك مایلي 

  حمایة رئیس الدولة من أي اعتداء أثناء سیر موكبه. 

 1اعتداء أثناء إقامته الشخصیة حمایة رئیس لدولة من أي  
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الدولیة رتب المسؤولیة یوفي حال حدوث أي اعتداء على رئیس الدولة أثناء زیارته فإن ذلك 

إذا لم تتخذ الدولة المذكورة إجراءات خاصة وحاسمة لمنع وقوع الاعتداء ، على الدول المضیفة 

خذة علیها لملاحقة مرتكبي الجریمة كما أنه إذا قع الاعتداء ولم تتخذ إجراءات الحمایة المت، 

ومن هذا المنطلق فقد سنت العدید من الدول عددا من القوانین العقابیة ، وإیقافها ومحاكمتهم 

وفي حالة عدم وجود هذه القوانین لدى بعضهم منها فإن تلك الدول تلائم ، لمعاقبة أي مخالف 

ومثال ذلك رشق سیارة الرئیس ، دولة من حیث الشدة وكرامة والمركز القانون الدولي لرئیس ال

أو القیام بمظاهرات معادیة  6/7/1968الأمریكي جونسون في سان سلفارو بتاریخ 

  .أثناء زیارة الشاه لسویسرا  1972/7/13كالمظاهرات التي قامت في جنیف وزیورخ في 

لة من الاعتداء مسألة حمایة رئیس الدو ، وقد عالجت العدید من المعاهدات الإقلیمیة والدولیة  

وحصانته من العدان أثناء تواجده في الدولة من الاعتداء في الدولة المستقبلیة ومن ذلك 

  .الحمایة من أي اعتداء یقع على شخص رئیس الدولة 

والدولیة مسألة حمایة رئیس الدولـة مـن  ید من المعاهدات الإقلیمیةدوقد عالجت الع

تواجده في الدولة من الاعتداء في الدولة المستقبلة ومن الاعتداء وحصانته من العدوان أثناء 

 .ذلك الحمایة من أي اعتداء یقع على شخص رئیس الدولة

    :حمایة رئیس أو قائد الدولة من الاعتقال والحجز والتحقیق الجنائي والإحالة  -2

في الدولة لقد أحاط القانون الدولي رئیس الدولة وقائدها بالعدید من الإجراءات القانونیة 

  : المضیفة والتي تشمل

 لقاء القبضا.  

 الاعتقال 

 التحقیق الجناني.  

 الإحالة إلى المحاكم.   
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 تحریك الدعاوى الجنائیة والمدنیة ضده.   

إن علم إخضاع رئیس الدولة القانون المحلي للدولة المضیفة، یتنافى مع سیادة الدولـة 

متع به، وإذا حدث وأن أخل الرئیس الزائر بالقوانین التي یمثلها والمركز القانوني الدولي الذي یت

المحلیة أو قام بأي عمل من شأنه المساس بالسلامة الإقلیمیة لدول أجنبیة وللدولة المضیفة 

 . الحق بأن ترجوه مغادرة البلاد

قد في نیویورك نعنون الدولي في اجتماعه المقامعهد الدة السابعة من قرار اوجاء في الم

أو توقیف أو تسلیم أو  همنع أي إكرا منل الدولة تتضلممثرمة الشخصیة حأن الب 1929علم 

 بحمایةإلزام الدول  1932 لعاممشروع اتفاقیة جامعة هارفرد  من)  17( طرد، وجاء في المدة 

 رامتهمس كمأو ی أنینتهمهم لو طممنكر اعل یخهم من أي تدتلاائیة وعماسات الدبلو بعثفرد الأ

 ثو بععلى أن تكون حرمة الم 1928نا لعام هافایة اتفاقمن )  14( وجاء في المدة 

من  29له، وجاء في المادة او أمخصه ومنزلته ومقر عمله الرسمي و الدبلوماسیة مصونة في ش

بلوماسي مصونة دعوث المب، أن حریة شخص ال 1961م لعاة فینا للعلاقات الدبلوماسیة اتفاقی

ق أن المركز بس امى مر أو الاعتقال، ون ضلأیة صورة من صور القب هضاعاخـور جولا ی

 برایـة أكـحمه بعتمركز السفیر، وبالتالي وجوب توني الذي یتمتع به رئیس الدولة أرفع من مقانال

  .ـوى مركزه القانوني الدوليتسمفع لتتر 

دا فـي جنونیة مطلقة، سواء كان متوااوحرمة شخص رئیس الدولة ضد الإجراءات الق 

ة تمثیلیه الصفترئیس الدولـة لبة ق، وهذه الحریة لصیأقالیم بلاده و أة ضیفلیم الدولة الماقأ

ضاع رئیس الدولة إخ إمكانیةعلى  االعالمیة حدیثالتطبیقات  ذلك أثبتت یة، ومعادوالسی

 هاكات جسیمة لقانونانت رتكابهفیة على ااك أدلةیة في حال توفر ضائونیة وققانلإجراءات 

 .1نسانالإولي وحقوق دال
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أو القانون الدولي بعدم خضوع الرئیس الذي یقیم في الخارج بصفة رسمیة أو غیـر رسمیة 

للقضاء الجنائي للدول الأخرى، فالرئیسي وعائلته وحاشیته یتمتعون بالحـصانة كاملـة تجنبهم من 

طبیعـة استثنائیة یمكن  الخضوع للمحاكم الجنائیة لهذه الدولة، ولكن وفقا لنـصوص خاصـة ذات

المسؤولیة  أن یؤخذ بهذا الإعفاء معاهدة فرساي مثلا بعد الحرب العالمیة الثانیة قد أكـدت

قد  Genocidu  سـانـادة الأجإبأن الاتفاقیة الدولیة الخاصـة ب نیا النازیة، كماایة لزعیم المدبالأ

 .ي الدوليجنائالاء ضلتي أنشأت القا 1945اتفاقیة  تبنت أسلوباً مماثلاً ومن أسلوب یتمشى مع

    :حمایة كرامة رئیس وقائد الدولة -3

وشعبه، فإن ذلك یوجب على  تهمزاً وعنوان كرامة دولر د جسبما أن رئیس الدولة بعد وی

ة، لأن اناء علیه أو إهة هذا القائد أو الرئیس من أي اعتدملدولة المضیفة أن تكفل حمایة كراا

  .لك مساس بكرامة وسیدة رئس هذه الدولة ذفي 

 خلالون ادات الخاصـة بعثا لنیة فیتفاقمن ا)  41( وجاء في الفقرة الأولى من المادة 

ات ناایا و الحصز الذین یستفیدون من هذه الم شخاصات المقررة لها من على الأحصانیا والمزاب

ون شؤ ل في التدخم الدب عجعلیهم والة كما أن بستقب احترام قوانین ولوائح الدولة المجوا

ـل مثـاة مقاضحق م تملكحوى هذه المادة أن الدولة لا فج من تویستن". الداخلیة لهذه الدولة 

لاه هؤ ل جعة لا تحصانال هذهها إلا أن أقالیمها داخل نو بكتل الأجنبیة عن القضایا التي بر الدو 

 .معتمد لدیه ال بلدن ولوائح الیقوان همتیهم من ضرورة بطاعفالدولة، ولا تعقانون فوق 

   1:وتطبیقاً لما سبق نرى أن الحصانة القضائیة لرؤساء الدول تعني ما یلي

 أنهم لیسوا فوق قانون الدولة المستقبلة.  

 لةبالقوانین المحلیة للدولة المستق وجوب احترام.  

 عدم انتفاء مسؤولیة رئیس الدولة إزاء الانتهاكات للقانون المحلي. 

 الإجراءات القانونیة ضد رئیس الدولة جراء هذه الحصانة تجمید.  

                              
 64ص ،مرجع سابق. فیصل سعید عبد االله علي  _ 1



 المحكمة الجنائیة الدولیة ومجرمي الحرب

 

41 

 

  : وتشتمل الحصانة القضائیة بشكل عام لرئیس الدولة ما یلي

حیث استقر العرف الدولي على تمتع رئیس : الحصانة ضد القضاء الجنائي  - أ

الدولة بحـصانة قضائیة مطلقة، وهذا لا یعني أنه یجوز لرئیس الدولة مخالفة 

جزائیة للدولة المضیفة، حیث یمكن للدولة المضیفة في حال حدوث القوانین ال

 : ذلك اتخاذ التدابیر التالیة

 ایصال رئیس الدولة للحدود 

 . وضع رئیس الدولة تحت المراقبة.  

 وضع رئیس الدولة تحت الحجز في حال الخطورة حتى یغادر الدولة المضیفة. 

القضائیة ضد القضاء الجنائي المحلي  وقد اعترفت العدید من تشریعات الدول بالحصانة

( والمادة .  1895من نظام معهد القانون الدولي في بروكسل سنة )  12( المادة : ومن ذلك

من مشروع جامعة )  19( ، والمادة  1929د في عام هالنظام الذي أقره المعمن )  11

  .ات الخاصة ثللبع 1969 واتفاقیة فینا . هارفرد

بحسب القانون الدولي  :الدولة من أداء الشهادة إعفاء رئیس أو قائد  - ب

فإن رئیس الدولة غیر ملزم بأداء شهادته أمام القضاء المدني أو الجنائي 

لقضاء افي مواجهة القضائیة  الوطني، لأن رئیس الدولة یتمتع بالحصانة

الأجنبي، كما أن الإجراء الذي یرافق الإدلاء بالشهادة لا یتناسب مع الوضع 

القانوني لرئیس الدولة ومكانته كممثل لسیادة واستقلال هذه الدولة، وقد قضت 

 1060من اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة )  31( الثانیة من المادة  الفقرة

 . لا یلزم المبعـوث الدبلوماسي بأن یؤدي الشهادة: "على أنه

في  لوطنیة للإدلاء بشهادته سـواءوعلیه فإن رئیس الدولة غیر ملزم بالمثول أمام المحاكم ا

  .1القضایا المدنیة أو الجنائیة 
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بما أن رئیس الدولة بتمتع بحصانة قضائیة، : الحصانة التنفیذیة لرئیس الدولة - ج 

لذلك فإنـه یتمتع بحصانة مطلقة ضد تنفیذ أحكام المحاكم الجنائیة والمدنیة لقضاء الدولـة 

عدم جواز تنفیذ الحكم الصادر بحق رئیس "یذ فهي تعني الأجنبیـة، أمـا الحصانة ضد التنف

  . الدولة إذا كشف عن صفته وتصبح الأحكام الصادرة بحقه غیر قابلة للتنفیذ في هذه الحالات

ویمكن القول بأن الحصانات والامتیازات ما هي سوى استثناء على اختصاص الدولـة 

ائي، ولقد استخدمت ضا القص من سلطات الدولة واختصاصهبهدف إعفاء بعض الأشخا

ت بعض المرادفات والعبارات التي تتفق في جوهر معناها مع عبارا 1963اتفاقیة فیینا لعام 

یكن من أمر الـرأي القائـل  مهمات والحرمة والإعفاءات، و تسهیلاالحصانات والامتیازات مثل ال

القانونیة العملیة في ذاتها  ـز الحصانات عن الامتیازات إلا أننا نرى أن الآثار والنتائجبتمیی

خاصة وأن الحصانة تشكل بموجب القانون الدولي العرفي وقاء قانونیا ضد الولایة المحلیة 

وإجراءات التنفیذ ذات الطابع القضائي أو الإداري، كما أن الامتیازات المسوحة للشخص تعني 

للمعاملة ینتج عنه عدم  وتنشئ نظاماً ممیزاً "الواجبات الملزمة له قانوناً  الشخص من بعض

  .1 "تطبیق القوانین المحلیـة على الأشخاص المعنیین
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  المبحث الثاني 

  یة لبعض القادة والرؤساءعلالمحاكمات الف

عدداً من التطبیقات العملیة لمحاكمات بعض القادة والرؤساء، ومـن  المبحثیتناول هذا 

ثم سیتم التعرض لموضوع المحـاكـم التـي تـم ) غلیوم الثاني(ذلك محاكمة إسبراطور ألمانیا 

    .إنشاؤها لمحاكمة مجرمي الحرب

ائیة المسؤولیة الجن: الأول مطلبال :التالیین الطلبینمن خلال  المبحثوسیتم تناول هذا 

كیفیة نظر المحكمة إلى : الثاني مطلبال .الدولیة لرؤساء الدول أمام المحاكم الجنائیة الدولیة

  .حصانة الرئیس

  المطلب الأول 

  المسؤولیة الجنائیة الدولیة لرؤساء الدول أمام المحاكم الجنائیة الدولیة 

   الأول فرعال

  مسؤولیة رئیس الدولة أمام القضاء الجنائي الدولي 

م تكن مسؤولیة قلادة ورؤساء الدول بمنأى عن التطورات التي شهدتها ساحة القـانون ل 

الجنائي الدولي، إذ إن امتیازات وحصانات رؤساء الدول لم تمنع خضوعهم لمبـدأ المسؤولیة 

الشخصیة عن ارتكاب جرائم حرب، إذ أصبح بالإمكان مثول رئیس أي دولة من الدول في حال 

رئیس الدولة أمام  1وهذا یعني أن حصانة. رب أمام المحكمة الجنائیة الدولیةارتكابه لجرائم ح

القضاء الدولي عن الحرائم الدولیة التي یرتكبها فهي تعد جریمة دولیة، حیث بالإمكان رفع 

وزوال الحصانة عن هذا الرئیس في حالة ارتكابـه الجرائم ضد الإنسانیة، وذلك بعیة محاكمة 
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العدالة الدولیة، وهذا ما ظهر في العدید من المحاكمات لمجرمي الحرب في  هذا الرئیس لتحقیق

من )  27( عدد من المحاكم الدولیـة ومـل ذلـك محـاكـات تورسبرج وطوكیو، وقد جاءت المادة 

النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لتأخـذ بسیداً الاعتداد بالصفة الرسمیة للمتهم كونه 

ت تحول دون خضوعه لاختصاص یاداعسكري یتمتـع بحـصانات والس قائد رئیس دولة أو

  .المحكمة الجنائیة الدولیة 

  الثاني الفرع

  تطبیقات عملیة على العدالة الدولیة لرؤساء الدول

توجد تطبیقات عدة تبین العدالة الدولیة لرؤساء الدول من خلال محاكمتهم عـن أفعـل  

   .ضد الإنسانیة

  غلیوم الثاني"قضیة الإمبراطور  :أولا 

قد ارتكب فـي أعقـاب الحـرب " غلیوم الثاني"إن المتتبع للتاریخ یجد أن الإمبراطور  

العالمیة الأولى جرائم بشعة ضد الإنسانیة، وقد كانت هذه الجرائم مؤثرة فـي ضـمیر جمیـع 

لتي ارتكبها ضد الإنـسانیة الشعوب، الأمر الذي حدا بدول التحالف تقدیمه لیحاكم عن جرائمه ا

أن معاهدة فرساي كشفت لأول مرة عن إمكانیة محاكمة رئیس الدولة عن ارتكاب جرائم ضـد 

الإنسانیة، بحیث لا تشفع لهذا الرئیس الحصانات والامتیازات التي یتمتع بها بموجـب القـانون 

ـین مؤید ومعـارض بعد الدولي، وقد أظهرت محاكمة الإمبراطور غلیوم الثاني عدة اتجاهات ب

وبالرغم من عدم التمكن من إلقاء القبض  ي تحمله كامل المسؤولیة الجنائیةأن توافرت الأدلة الت

 :1 على الإمبراطور غلیوم الثاني ومحاكمته، إلا للمحاكمة نبرزها كما یلي

 ذهب اتجاه إلى الاعتراض على محاكمة الإمبراطور غلیوم الثـاني ومثـل هـذا الاتجاه .1

دول عدة منها الیابان والولایات المتحدة وحجتهم في ذلك أن هـذا یـشكل سابقة تهدد 

                              
 73ص، المرجع نفسه _  1



 المحكمة الجنائیة الدولیة ومجرمي الحرب

 

45 

 

خر إلى ذهب اتجاه آ - 2 .الوضع القانوني لرؤساء الدول وتنهي حصاناتهم وامتیازاتهم

لیوم الثاني، وضـرورة إنـشاء محكمة دولیة خاصة لمحاكمة غتأیید محاكمة الإمبراطور 

راطور علیوم الناسي لـم مبا ضـد وكان العدول عن محاكمة الإـمجرمي الحرب عن تكبونه

تیازات الرئاسیة، وإنما لأسباب تتعلق بقانونیة مه الوحیـد تمتعـه بالحصانات والاببیكـن سـ

ندا الدولة ها القانونیة، خاصة بعد إدراك هولتراءات وضمانات المحاكمة وعدم جدیالإج

لن تكون إلا محاكمة سیاسیة، لذلك، رفضت  محاكمتهلیوم بأن غالمضیفة له إمبراطور 

تسلیمه مترعة بأن طلب التسلیم لم یقدم من سـلطة قضائیة، بالإضافة إلى استناد دول 

الحلفاء للقواعد الأخلاقیة ولیس القانونیة وهو ما لم تأخذ بـه هولندا ولا حتى النظم 

  .القانونیة الأخرى

  قضیة الرئیس دونتز : ثانیا

إن قضیة الرئیس الألماني دوئتز الذي خلف هتلر بعد انتحاره تعد من أهم القضایا التي  

تعرضت لمسألة حصانات وامتیازات رؤساء الدول، ففي أعقاب الحرب العالمیة الثانیة قـررت 

إنشاء محكمة عسكریة دولیة لمحاكمة كبار مجرمي الحرب من رؤساء  1945اتفاقیة لندن عام 

  . ها، وقد أفضت الاتفاقیة سالفة الذكر إلى ولادة محكمة نورمبرجالدول وممثلی

وتطبیقاً لنص المادة السادسة والمادة السابعة من میثاق المحكمة قررت محكمة نورمبرج 

 الذي خلف هتلر بعد انتحاره إثر خسارته في الحرب العالمیـة" دونتز"محاكمة الرئیس الألماني 

یس دولة متذرعة بأن قواعد القانون الدولي التي تكفل لرؤسـاء الثانیة، واستبعدت حصانته كرئ

الدول حصانات وامتیازات تحمیهم من الخضوع للمحاكم الأجنبیة غیر قابلة للتطبیق حال ثبوت 

تورط هؤلاء الرؤساء بارتكاب جرائم دولیة، وبهذا تكون محكمة نورمبرج قد أكدت على مسالة 

ساء الدول أمام القضاء الجنائي الـدولي الخاصـة بمحاكمـة علم الاعتداد بالصفة الرسمیة لرؤ 

 .1مجرمي الحرب
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   "ملیوزیفیتش"قضیة  :ثالثا 

یجدر القول بأنه ومنذ تشكیل محكمتي نرومبرج وطوكیو ولم یتم التوصل إلـى إنـشاء 

قضاء دولي جنائي دائم، ولم تؤسس أیضا أیة محكمة دولیة جنائیة مؤقتة بالرغم مـن ارتكـاب 

جرائم دولیة في أماكن متفرقة من العالم، ویطلق الأستاذ شریف بـس الفتـرة أما فترة الصمت هذه 

، وذلك نتیجة للانتهاكات الصارخة للقوانین والأعراف الدولیة  1993فقد انتهت مع مطلع عام 

 ،سنوات الصمت"علـى قلـیم اصطلاح  المتعلقة بحقوق الإنسان وما تم ارتكابه مـن جـرائم

وغسلافیا السابقة، وتبعاً للتحركات الإیجابیة للأمم المتحدة على هذا الصعید ابتداء من إصـدار ی

الخاص بتشكیل لجنة الخبـراء  6/  10/  1992بتاریخ )  780( للقرار رقم  منمجلس الأ

الخاص بتشكیل لجنة  6/  10/  1992بتاریخ )  780( مجلس الأمن للقرار رقم  الخاصـة

خاصـة بالتحقیق وجمع الأدلة حول الجرائم المرتكبة في ذلك الإقلیم، ولقد توجت جهود الخبـراء ال

 22 / 2 / 1993بتاریخ )  808( مجلـس الأمـن یتبني المبادرة الفرنسیة وإصدار القرار رقم 

والذي أنشئ بموجبـه المحكمة الدولیة لمحاكمة الأشخاص المسؤولین عن الانتهاكات الجسیمة 

خاصة جرائم  1991دولي الإنساني المرتكبة على إقلیم یوغسلافیا السابقة منذ عام للقانون ال

  .التطهیر الطائفي الدیني في البوسنة والهرسك

وأكد النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة على إمكانیة ملاحقـة  

ؤولیة الشخصیة لمرتكب الجریمة، ، وذلك من خلال إقراره بمبدأ المس")ومحاكمة رؤساء الدول

یكون للمحكمة الدولیة "وبهذا الشأن نصت المادة السادسة من النظام الأساسي على أن 

 . اختصاص

یكون للمحكمة الدولیة "وبهذا الشأن نصت المادة السادسة من النظام الأساسي على أن 

أما المادة السابعة  ".اختصاص على الأشخاص الطبیعیین طبقاً لنصوص هذا النظام الأساسي

  1:من نفس النظام فلقد انفردت لتوضیح إطار السؤولیة الجنائیة الفردیة وعلى النحو التالي
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إن الشخص الذي یخطط أو یحرض أو یأمر أو یرتكب أو یـساعد أو یحـرض علـى  .1

من النظام الأساسي  5 - 2التخطیط أو التنفیذ لجریمة مشار إلیها في المواد من 

جنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة سیكون مسؤولا بصفة فردیة عن هذه للمحكمة ال

 .الجریمة

 

الصفة الرسمیة لأي شخص متهم، سواء كان رئیساً لدولة أو حكومة، أو مسؤولاً في   .2

  حكومة لن یعفي هذا الشخص من المسؤولیة الجنائیة ولن تخفف من العقوبة

 

ظام الأساسي من قبل المرؤوسین لن یعفي رئیسه إن ارتكاب الجرائم المشار إلیها في الن  .3

من المسؤولیة الجنائیة إذا كان الرئیس قد علم أو یفترض أن یكـون قـد علـم بـأن 

المرؤوسین على وشك ارتكاب هذه الأفعال أو أنه قد ارتكبها وأخفق الرئیس في اتخـاذ 

 .نالد . هاالتدابیر الضروریة والمعقولة لمنع هذه الأعمال ومعاقبة مرتكبی

 

إن إذعان المتهم لأمر حكومته أو رئیسه لن یعفیه من المسؤولیة الجنائیة ولكن یمكن   .4

أن یؤخذ بعین الاعتبار في تخفیف العقبة إذا قررت المحكمة الدولیة أن العدالـة تتطلـب 

وقد قامت لجنة الخبراء الخاصة بالتحقیق وجمع الأدلة المشكلة بموجب قـرار مجلـس 

بجهود كبیرة على صعید توفیر أدلة الاتهام للكشف  1992لعام )  780( رقم الأمن 

وعلى الرغم من . عن مرتكبـي الجرائم من أجل تقدیمهم للمحاكمة وعقابهم على أفعالهم

التأثیرات السیاسیة والدعم المالي المحدود فقد أفلحت اللجنة بجمع المعلومات والأدلة 

لقانون الإنساني الدولي وذلك في حدود إمكانیاتها وقدراتها، السكنة المتعلقـة بانتهاكـات ا

ولقد أسفرت هذه الجهود عن عـدد كبیر من المستندات، وقاعدة معلومات لتصنیف 

كبیر من المستندات، وقاعدة معلومات  ستندات، ومامالمعلومات التي تحتوي علیها ال
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صفحة من  300ید على لتصنیف المعلومات التي تحتوي علیها المستندات، ومـا یز 

  .1شرائط الفیدیو

صفحة من الأدلة إلى المدعي العام للمحكمة  3300أما التقریر النهائي فقد انطوى على 

 . 1994خلال الفترة ما بین نیسان و آب 

كما توافرت نتیجة لعمل اللجنة والسعلو التي تم جمعها أدلة دامعة عـى اتهامـات عدیدة 

أمر بارتكاب القبل والتعذیب والنقـل الجبري "حیث نسب إلیه بأنه " میلوسوفیتش"في حق الرئیس 

للسكان كحرائم ضد الإنسانیة وبالمخالفة لقوانین وأعراف الحرب، وقد ارتكبت الحرائم السابقة في 

إطار سیاسة مدروسة بدقة وموضوعة سلفا قام بالتخطیط لها والعمل علـى تفیـدها الرئیس 

 سیاسة التطهیر العرقي، فضلا عن الاعتصاب المنظم في جمیعالمذكور فیما یطلق علیه 

أنحاء البوسنة وكرواتیا خلال فترة زمنیة تجاوزت العام ونصف العام في كرواتیا بینما قاربـت 

  .على العامین والنصف العام في البوسنة، في أكثر من ثلاثة آلاف مدینة وقریة وتجمع

وبعد إعلاة تكییف " سلوبودان میلوزفیتش"السابق  ووفقاً لأدلة لجنة الخبراء بحق الرئیس 

الأحداث في البوسنة والهرسك بأنه نزاع مسلح دولي، وجه النائب العام السابق للمحكمة 

 27/  5/  1999في " میلوزفیتش"للرئیس الصربي " لویز أر بور"الجنائیة الدولیة السیدة 

إصدار أمر بالقبض علیه وهو یعد الأول  تهمتي إبادة الجنس البشري وجرائم ضد الإنسانیة، وتم

  .من نوعه یـصدر ضد رئیس دولة

ویقع على عاتق الادعاء عبء یتمثل في ضرورة إثبات أن الجرائم المـتهم بها الرئیس 

قد تم ارتكابها بناء على أوامر صادرة منه أو بعمله مما یلـزم إثبـات التسلسل " میلوزفیتش"

  .الأوامر والمنفذ لهاالقیادي بین مصدر التعلیمات و 

وإبداعه السجن بیوغسه فیا بعد موافقة رسة الیوغسلافیة رغم " میلوزیقیش"وبعد توقیف  

عدة اعتراضات على تسلیمه للمحكمة الجنائیة الدولیة، وذلك بعد حدوث تغییرات في نظام 
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د من الشهود العدی قـرأالحكم في صربیا، ثم إبداعه السجن بلاهاي وقد قبل فترة وجیزة، ولقـد 

وبأن الزعماء السیاسیین . والمتهمین الآخرین بمشاركة میلوزیفیتش بارتكاب جرائم ضد الإنسانیة

سابقة أحدثت " وتعـد محاكمـة میلوزیفیتش. میلوزیفیتش"كانوا لا یرتكبون أي عمل دون استشارة 

القضیة سبقاً  كما شكلت هذه. تحولاً على مسألة حصانة رئیس الدولة ومستقبل هذه الحصانات

قانونیاً وسیاسیاً على صعید القانون الجنائي الدولي، خاصة بعد الشكوك التي عززتها 

الممارسات السیاسیة بعدم جدیة تسلیمه إلى المحكمة الجنائیة الدولیـة لیوغسلافیا السابقة، إلا 

الدولیة، وأن ثبوط  أنه تكشف فیما بعد أن التأثیرات السیاسیة لم تفلح في عرقلة العدالة الجنائیة

خطوة " ویعـد تـسلیم میلوزیفیتش. دایتـون"همة الجهود الدولیة لم تكن إلا لإنجاح أعمـال مـؤتمر 

مهمة للرد على الاحتجاج الدائم بأن المحكمة قضت وقتاً كبیراً في محاكمة صغار المتهمین 

  . فیما تركت مدیري الفظاعات العرقیة یفلتون من قبضتها

أوینتلیشر  تحقیق المحكمة الدولیة لیوغسلافیا السابقة حول دور "نتقـد الأستاذ ومـع هـذا ا

صرح مدعي عام  1999الذي بعد موته في كانون أول " فرانیوتودیمان"الـرئیس الكرواتـي الراحل 

المحكمة السیدة بیونتي أنه كان سیوجه له الاتهام لو كان حیا، وهو ما أبرز عدم قدرة الادعاء 

ـتكمال التحقیقات أكثر من أربع سنوات بعد ارتكاب أحدث الجرائم المزعومة، وقد انتهـت علـى اس

 .المحاكمـة سب موت میلوزوفش

  المطلب الثاني

  كیفیة نظر المحكمة إلى حصانة الرئیس 

إن فظاعة الانتهاكات والجرائم التي ارتكبها مجرمو الحرب من الرؤساء أوجدت حتمیة 

هؤلاء الرؤساء من خلال ملاحقتهم ومعاقبتهم على الجـرائم التـي وضرورة للحد من حصانة 

یرتكبونها ضد الإنسانیة ومن هنا جاءت فكرة ولادة المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة في روما 

التي  1وذلك لتحقیق العدالة الجنائیة الدولیة ومعاقبة رؤساء وقادة الدول على جرائم الحرب
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 فرعینولمزید من التوضیح سیتم تناول هذا المبحث من خلال ال .یرتكبونها ضد الإنسانیة

مدى : الثاني الفرعحصانة رئیس الدولة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة : الأول فرعال :التالیین

  الإخلال بالحصانات القانونیة لرئیس الدولة 

  الأول فرعال

   حصانة رئیس الدولة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة

الأصل هو تمتع رئیس وقائد الدولة بالحصانات والامتیازات التـي تحمیـه مـن كان 

الخضوع للقضاء الوطني الأجنبي للدول الأخرى، ولكن بسبب التطورات في میـدان القـانون 

الجنائي الدولي، فقد أصبحت هذه الاستیازات والحصانات مقیدة عندما یرتكب هؤلاء الرؤسـاء 

جرائم  ومن هنا فإن القانون الدولي فرض ضرورة معاقبة رؤساء الدول عنجرائم ضد الإنسانیة، 

 . الحرب دون ان یسمح لهم بالتذرع بالحصانات والامتیازات الممنوحة لهم

وجاءت نصوص النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة واضـحـة وصـریحة 

عاتقه التي تجعل من التذرع بمبدأ  بشأن حصانة رئیس الدولة والمس نوؤولیات الملقاة على

الحصانة أمراً غیر قانوني، ویموجب هذه النصوص فإن المسؤولیة الجنائیة لرئیس حال ارتكابه 

  :  1جـرائم دولیة تحكمها قواعد معینة، وهي على النحو الآتي

ـف إن الصفة الرسمیة لرئیس الدولة لا تعفیه من العقاب، ولا یمكن أن تكون سـبباً لتخفی -

العقوبة، وبالتالي فإن تمتع الشخص كونه رئیس دولة أو من كبار موظفي الدولة بالحصانة لا 

وبهـذا یكون رئیس  یؤثر على مسؤولیته عن الجرائم الوارد ذكرها في النظام الأساسي للمحكمـة

جرائیة الدولة عرضة للمساءلة القانونیة دولیاً، ولا تحول الحصانات الممنوحة لـه أو القواعد الإ

الخاصة التي ترتبط بهذه الحصائات، سواء كانت فـي إطـار القـانون الوطني أو الدولي، دون 

  .ممارسة المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة اختصاصها
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عتداد بالصفة الرسمیة لضمان ولقد أعمـل قانون المحكمة الجنائیة الدولیة مبدأ عدم الا 

فالمنصب الرسمي لن یشكل أبدا دفعاً مقبولا "لهم الإجرامیة ة رؤسـاء الدول عن جمیع أفعادمساع

   .ا للعقابققأو طرفاً مح

إن ارتكاب أحد الأشخاص للفعل لا یعفي رئیسه من المسؤولیة الجنائیة إذا علـم أو كانـت 

 تكاب الفعل المحرم أو ارتكبه، دون أن یتخذار لدیه أسباب معقولة أن ذلك الشخص یستعد 

ولقـد انـفـردت المادة . ات الضروریة لمنع ارتكاب ذلك الفسل أو معاقبة مرتكبهالرئیس الإجراء

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة بقواعد تحدد مسؤولیة قئات القائمین بإصدار  28

الأوامر والقرارات السكریة أو المتعلقة بتنفیذ أفعال إجرامیة تندرج تحت نصوص الاتفاقیة تم 

  ". بناء على تخطیط وسیاسة من الدولة أو ذوي السلطةتنفیذها 

ویترتب على هذا أیضاً مسؤولیة منفصلة ومستقلة لقادة الدول، إذا كانت التصرفات 

 .الصادرة عن الأفراد من الممكن أن تعزى للدولة 

   الثاني فرعال

  مدى الإخلال بالحصانات القانونیة لرئیس الدولة 

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لتترك جدلاً فقهیـاً  28و  27جاءت المواد  

واسعاً إزاء مستقبل حصانات رؤساء الدول والامتیازات الممنوحة لهم بموجب القانون الـدولي 

جهة قضائیة دولیة، وفي ذات الوقت تتساهل دول أخرى في التـشدد إزاء تعاملهـا مـع هـذه بشكل 

یجعلها تنسجم مع قواعد نظام المحكمة، أو أن تعمل على تفسیرها بطریقة یفهم منها أنـه ومدى 

فاعلیتها في ظل تطبیق مبدأ عدم الاعتداد بالحصانة والصفة الرسمیة لهـذه الفئـة أمـام المحكمة 

ة وفي هذا الصدد فإن الأنظم .الجنائیة الدولیة عندما یتعلق الأمر بارتكاب جرائم دولیة

السیاسیة والقانونیة الدستوریة تختلف فـي نـطـاق مـنـح الحصانات، فالدول الأوروبیة تمنح ملوكها 

ویتطلب الانضمام لاتفاقیة . 1حصانات مطلقة تحرم ملاحقتهم أو محاكمتهم أمام أیة المسألة
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حة روما أن تقوم الدول إما بإجراء تعدیلات علـى دسـاتیرها، الیست هناك أیة حصانة ممنو 

لمرتكبي الجرائم الدولیة وبالنسبة للدول التـي تفتـرض أن رؤسائها لا یمكن أن یرتكبوا مثل هذه 

إجراء مثل "ـام المحكمة إلى استخدام ظممكن أن تلجأ في حال تحقق شروط نالجرائم فمن ال

 .الجرائم  الاقتراع البرلماني یسمح برفع الحصانة إذا اتهـم القائـد أو الرئیس بارتكاب أي من ذلك

ویقسم الفقیه الأستاذ الدكتور محمود شریف بسیوني وضع الدول العربیة لتلك المسألة إلى 

 طائفتین

لا تواجه أیة مشاكل إزاء انسجام قوانینها مع نصوص وشروط نظام المحكمـة  :الأولى

ـظـم الجنائیة الدولیة، وخیر مثال على ذلك جمهوریة مصر العربیة وذلك لأن دسـتورها قـد ن

حصانات رئیس الدولة، وهو لا یعطي لرئیس الدولة حصانة عند ارتكابه لجرائم ولكـن یـضع 

، ومن ثم إنه لا یوجـد أي  1976إجراء خاصا وقد نظم هذا الإجراء الخاص بقانون صدر عام 

 عائق دستوري بالنسبة لمصر أو الدول العربیة التي تنتهج ذات النهج

حة الدول التي تأخذ أنظمتها بنهج منح رئیس الدولة أو رأسـها ویمثل هذه الشری: الثانیة 

 . 1حصانات مطلقة
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  : الخـــــــــــاتمــــــــــــة 

عرفت العدالة الجنائیة الدولیة تحولات وتطورات هامة والتي تمثل مرحلة تاریخیة لقد 

رد حد للإفلات من فر المسؤولیة الجنائیة الدولیة للسار الإنسانیة، والتي تهدف أساسا إلى إقرام

العقاب وذلك یظهر من خلال إقامة محاكمات الحرب العالمیة الأولى والثانیة نظرا للجرائم 

الخطیرة التي عانت منها البشریة إثر الحربین العالمیتین، لهذا الغرض قام المجتمع الدولي 

بإنشاء محاكم مؤقتة لمعاقبة كبار مجرمي الحرب العالمیة الأولى والثانیة، منها محاكم لیبزغ 

ثانیة، وغلیوم الثاني بعد الحرب العالمیة الأولى، ومحاكم نورمبرغ وطوكیو بعد الحرب العالمیة ال

ة في تطویر فرغم الانتقادات الموجهة لهذه المحاكم إلا أنها استطاعت نوعا ما من المساهم

ي دائم وذلك من خلال وضعها لأسس ومبادئ التي تأثر بها النظام ولوإنشاء قضاء جنائي د

 .الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة والتي كانت نمونجا متبعا في هذا النظام الأساسي

یام مجلس الأمن بإنشاء محكمتي یوغوسلافیا السابقة ورواندا، اشتدت الحاجة إلى وبعد ق

 .إنشاء قضاء جنائي دولي دائم لمحاكمة كبار مجرمي الحرب في یوغوسلافیا السابقة ورواندا

انعقد مؤتمر دبلوماسي في روما أعلن عن إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة،  1998وفي سنة 

ة ومحاكمة كبار بل هیئة قضائیة دولیة دائمة لمعاقمة الجنائیة الدولیة أو وهكذا أصبحت المحك

قعا بح واأصمجرمي الحرب في العالم، وهي الحلم الذي راوده المجتمع الدولي منذ القدم والذي 

واحدثت المحكمة  . 01/  07/  2002ا منذ دخول نظام روما الأساسي حیز النفاذ في سملمو 

ا كبیرا في القانون الدولي الجنائي تتمثل في تعریف أنواع الجرائم التي اتفق الجنائیة الدولیة تطور 

على إدخالها في نظام روما مع تحدید أركانه باستثناء جریمة العدوان، كما أدى إنشاء هذه 

المحكمة إلى إحداث إشكالیات ونقاشات في المفاهیم القانونیة لكثیر من مبادئ القانون الدولي 

  .وقع أن یزداد النقاش حولها في المستقبلوالتي من المت

كما تناولنا في الدراسة الحالیة مسؤولیة القادة والرؤساء الجنائیة المتعلقة بالجرائم الدولیة 

وتبین أن القانون الدولي ورغبة منه للتصدي لمثل هذه الجرائم فقد كرس مبدأ المسؤولیة الدولیة 

  .الجنائیة الفردیة 
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بشأن  1919لأولى للجهود الدولیة من خلال معاهدة فرساي عام وقد تمثلت التجربة ا

بتهمة الإهانة العظمى للأخلاق الدولیة والسلطة ) غلیوم الثاني(محاكمة امبراطور ألمانیا 

ثم جاءت بعدها محاكم نورمبرغ لمعاقبة كبار مجرمي الحرب من دول ، المقدسة للمعاهدات 

  .تكریس مبدأ المسؤولیة الجنائیة للقادة والرؤساءالمحور التي كانت الانطلاقة الفعلیة ل

الأمر الذي لم یعد للرؤساء والقادة التمسك بما یمنح لهم من حصانة بحكم مناصبهم 

للتملص مما ینسب إلیهم من جرائم إنسانیة إقرارا لمبدأ المسؤولیة الجنائیة الدولیة للقادة 

  .والرؤساء

  :هذه الدراسةومن أهم النتائج التي توصلنا إلیها في 

أن محاكمات الحرب العالمیة الأولى والثانیة كانت بمثابة الإطار العام الذي أرسي قواعد   -

للقضاء الجنائي الدولي  العدالة المدنیة الدولة تدریجیا، حیث ساهمت في إقامة الأساس والمبدأ

 . الداعم وذلك رغم الانتقادات الموجهة لها

ي الدولي، من جنائقة ومحكمة رواندا ساهمتا في تطور القضاء الأن محكمة یوغوسلافیا الساب -

 ..خلال تكریس سیاسة العقاب ضد مرتكبي الجرائم الدولیة

إن إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة من شأنه تأمین حمایة حقوق الإنسان وتعزیز الحفاظ  - 

  . على السلم والأمن الدولیین

دا التكامل، فاختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة مبأن النظام الأساسي للمحكمة قائم على  -

بین المحكمة  فقتوا ثة، فالهدف من هذا المبدأ هو إحدامكمل للولایات الفضائیة الوطنی

فصل الجرائم التي تطرح  ته فيغبلة عدم قدرة هذا الأخیر أو عدم ر اء الوطني في حاضوالق

وبالتالي فإن هذا المبدأ یعتبر من أفضل المبادئ التي تحكم عمل المحكمة الجنائیة . علیه

 الدولیة وتطبیقا لهذا المبدأ یستبعد استبعادا تاما فكرة الهیمنة على سیادة الدول والتأثیر علیها

إن التعدیلات التي أدخلت على نظام روما الأساسي وأهمها إدخال تعریف لجریمة العدوان 

 في تطویر القضاء الجنائي الدوليساهمت 
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لذا نجده خصهم ، نلاحظ أن القانون الدولي قد أولى رؤساء الدول أهمیة واضحة   -

بامتیازات وحصانات من شأنها أن تسهل علیهم القیام بممارسة مهامهم السیادیة والدستوریة دون 

  .أیة إعاقات سواء داخل إقلیم بلدانهم أو خارجها 
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